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 تقديم: 
المرافق  -ة" المختصر في شرح النشاط الإداري المغربي ) الشرطة الإدارييأتي هذا الإصدار       

تاج ع من الإنليؤكد الحاجة الى مثل هذا النو العقود الإدارية (" –القرارات الإدارية  –العمومية 
نين ت المواطحاجياالمعرفي، في اطار العلاقة الرابطة بين الإدارة من جهة وعلاقتها بالتدبير المعقلن ل

ختلف مار موالمرتفقين مع الإدارات والمصالح العمومية من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استث

زز ات تعيين، لما تتيحه القوانين والتشريعات الوطنية من مكتسبالفاعلين الرسميين وغير الرسم
 .التواصل بين الإدارة والمواطن وخلق إدارة خدماتية تسعى الى اشباع حاجيات المواطنين

في هذا السياق، تجدر الإشارة على أن التشريع المغربي دأب على تأطير هذا المجال العلائقي بمجموعة 

المتعلق  1913غشت  12، من خلال المادة الثامنة من ظهير 1913نة من القوانين انطلقت من س
، التي بموجبها تم إحداث نوع من واحد من المحاكم وهي المحاكم العصرية، التي تم 1بالتنظيم القضائي 

منحها في نفس الوقت اختصاصات في المادة الإدارية الى جانب الاختصاصات المدنية، فهذه المادة  

قانوني تطرق للقانون الإداري بالمغرب، لتتوالى بعدها النصوص القانونية المؤطرة تعتبر اول نص 
المتعلق بالملك العام، وفي نفس السنة صدر  1914لهذا الموضوع، وفي هذا المضمار صدر ظهير 

صدور الظهير المتعلق بالمنازعات  1924ظهير نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، كما عرفت سنة 

 الضريبة.
ة بناء دولسيس لومنذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا ، وضع المغرب ترسانة قانونية متماسكة ترنو التأ

م ن بين أهمتعد  الحق والقانون، وإيجاد حلول موضوعية لإشكالية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين التي

منها  ي مرتالمراحل الت الانشغالات الراهنة سواء على الصعيد الحكومي أو المجتمعي. ومن بين أهم
 محطات إصلاح الإدارة العمومية المغربية وتأهيلها نذكر التالي :

رة، ه الإدا: تشكيل لجنة وطنية لإصلاح الإدارة العمومية، إذ فحصت المشاكل التي تواج1981سنة  -

 ؛وأصدرت مجموعة من التوصيات، تمحورت حول المشاكل القانونية 
ت ختلالا: أصدر البنك الدولي تقريرا حول الإدارة العمومية،رصد فيه مجموعة من الإ 1995سنة  -

ي، الروتين تسييرالبنوية التي عرفتها الإدارة ، منها : عدم فعالية المساطر والإجراءات الإدارية، ال

نظام ببطة تمركز الخدمات وسلطة القرار بالعاصمة، ضعف الإنتاجية، إضافة إلى إشكاليات أخرى مرت
 عدم التمركز الإداري وتحديث نظام الوظيفة العمومية وعقلنة الموارد البشرية ؛

عقلنة وعمومية : جاءت الحكومة بفكرة" ميثاق حسن التدبير"،أهم أهدافه: تخليق المرافق ال1999سنة  -

 التدبير ؛
عة من دت مجمو: المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري بالمغرب، التي رص 2003سنة  -

 مظاهر القصور في أداء الإدارة المغربية؛
دارة : ظهرت محاولات أخرى لاصلاح الإدارة، حيث أصبح خطاب إصلاح الإ 2010ابتداء من سنة  -

 وتحديثها اكتر جدية؛

 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري   ؛ 2.17.618: صدور المرسوم رقم  2018سنة  -
 .2021 -2018 وطنية لإصلاح الإدارة: الخطة ال 2018سنة  -

وانطلاقا من هذه المعطيات الأساسية، يعد القانون الإداري من القوانين الحديثة النشأة 

ويتمحور أساسا حول الإدارة بمفهومها الواسع والشمولي، في إطار تدبيرها لحاجيات المرتفقين 
راراتها، فالقانون الإداري فرع من ووسائلها لتحقيق ذلك وكذا الرقابة القضائية على نشاطها وق
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لدولة تنص المادة المذكورة على ما يلي : " في المادة الإدارية، المحاكم التي أنشأت مختصة دون سواها في كافة النزاعات التي تهم مديونية ا - 

 والإدارات العامة التابعة لها ...."
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فروع القانون العام الداخلي يعنى بالقواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تنظيمها ونشاطها 
باعتبارها صاحبة سلطة عامة هدفها تحقيق الصالح العام، وبذلك تكون الإدارة هي حجر الزاوية في 

والدولي ولاسيما بعد تطور الدولة من  القانون الإداري وهي الموضوع الشاغل للنسق الوطني

وظيفتها الأمنية )الدولة الدركية أو الحارسة( إلى الدولة المتدخلة في مختلف أوجه الأنشطة 
 المجتمعية وكذلك تغير التنظيم الإداري للدولة.

 س تنفيذالأسابوتبعا لذلك، فالسلطة الإدارية هي جهاز مكمل ومساعد للسلطة التنفيذية هدفها 

مادية ال البيق السياسة العمومية للدولة عن طريق مجموعة من الوسائل التي تتجسد في الأعموتط
تعددة، موابط للإدارة، وهذه الأعمال تؤدي بالضرورة لاحتكاك الإدارة بالأفراد لتنتج علاقات ور

من  هم، ومنوهذه العلاقات تتجلى في صور مختلفة فهناك من يتلقى هذا النشاط في شكل خدمة عامة

ول الدخ يقوم بتقديم هذه الخدمات أي موظفي الإدارة، ومنهم من يسعى لخدمة مصالحه عن طريق
ومنه  دارةفي رابطة تعاقدية مع الإدارة، ومنهم من يتعرض لأضرار مادية ومعنوية من أفعال الإ

 من ق.ل.ع. 79إثبات مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها في إطار المادة 

ا يكون هذي"، لبير عن الفقرة أعلاه بعبارة واحدة شاملة فهي "النشاط الإداروإن أمكننا التع
ان الأخير هو مجموع الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية لتنظيم المجتمع قصد ضم

ر لمباشااستمراريته، ولتحقيق ذلك تختلف طرق تدخل الإدارة لتتجلى في نوعين، إما بالتدخل 

ريق طا عن دبير المشاريع وتسمى هذه الطريقة بالمرافق العمومية، وإموتتولى بنفسها إحداث وت
 ين تكتفيح، في فسح المجال أمام الأفراد لإشباع احتياجاتهم العامة والخواص لتدبير هذه المشاريع

وهو ما  لعام،اهي بوظيفة الإشراف والرقابة بما يكفل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام 

 الشرطة الإدارية. يطلق عليه ب
ل لوسائوفي سبيل تحقيق وتدبير الأهداف والوظائف المذكورة، تعتمد الإدارة على بعض ا

نسبة لشأن بالهو ا القانونية التي يمكن التمييز فيها بين قيام الإدارة بأعمال إدارية انفرادية كما

خاص أي  نوع برام عقود منللقرارات الإدارية من جهة، وإمكانياتها في اللجوء للتعاقد عن طريق إ
ن، مومييعالعقود الإدارية من جهة أخرى. هذا دون إغفال الوسائل البشرية من موظفين وأعوان 

ي روح هفكرة بوالوسائل المادية من عقارات ومنقولات مملوكة للإدارة. وتقترن كافة هذه الوسائل 

همة فضيلات ميا وتي تمنح للإدارة مزاالقانون الإداري والمعبر عنها بامتيازات السلطة العامة، والت
 في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

وانطلاقا من هذا الأساس، تحتل فكرة المرافق العمومية مكانة بارزة في فقه القانون الإداري 

بحيث اعتبر العديد منهم أن القانون الإداري يجد أساسه ومنطلقه في المرفق العام، وقد توج هذا 
ف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بظهور مدرسة المرفق الموقف خلال النص

، الذي جعل من فكرة المرفق العام معيار تطبيق  Léon DUGUITالعام بريادة الفقيه الفرنسي 

أحكام القانون الإداري، إلى حد القول بأن القانون الإداري ما هو إلا قانون المرافق العامة وأن 
، إلا أن في الوقت الحالي يمكن القول أن 2في الحقيقة إلا مجموعة من المرافق العامة الدولة ما هي

مفهوم المرفق العام أصبح غامضا أو ما أطلق عليه بأزمة تعريف المرفق العام، لاسيما بعد اقتحام 

الدولة لأنشطة صناعية وتجارية لتقوم بتدبيرها وتسييرها، وكذلك إمكانية الخواص والهيئات 
خاصة القيام بمهام المرفق العام. هذا الأمر كما سبق القول أنتج أزمة في التفرقة بين المرفق العام ال

من عدمه، ويأتي هذا الكتاب لإزالة اللبس في هذا الشق من الموضوع، إضافة إلى وقوفه على 

رفق مختلف جوانب المرفق العام، بدء من ماهيته وأصنافه وصولا إلى طرق وأساليب تدبير الم
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 العام ومبادئه الأساسية.

ر عن من جهة أخرى، تشكل الشرطة الإدارية ركيزة أساسية في الدولة الحديثة فهي تعب

اية ن أجل حمتصة ممختلف التصرفات القانونية أو الأعمال المادية التي تقوم بها السلطة العامة المخ
 لإدارية،اشرطة والمعنى المادي لل النظام العام، وفي هذا الإطار يتم التمييز بين المعنى العضوي

 ألا وهو داريةولكن وإن اختلفت في المبنى إلا أنها تتفق في الهدف المتوخى من إحداث الشرطة الإ

ى ية( يتجللإدارحفظ النظام العام. إن السؤال الإشكالي الناتج عن مسألة الضبط الإداري )الشرطة ا
العام،  لنظاماحريات المواطنين وبين ضمان استقرار في إيجاد توازن للمعادلة الرابطة بين حقوق و

ارية الإد وهذا الطرح يجد جوابه في متن هذا الكتاب من خلال الوقوف المفصل على فكرة الشرطة

 كمفهوم وأهداف وأصناف ووسائل لممارسة الاختصاصات وحدود هذه الممارسة.
ارية ت الإدللحديث عن القراراإن الحديث عن وسائل ممارسة النشاط الإداري يدفعنا بديهيا 

 ال صادرةي أعمهباعتبارها الوسيلة الأكثر تفعيلا من قبل الإدارة، ولما كانت القرارات الإدارية 

 موافقتهملحاجة من جانب واحد )الإدارة(يمكن لها أن تنتج التزامات وتحمل أعباء للمواطنين دون ال
رار ع به القيتمت عة الممنوحة لها، وعلاوة على ماأو إذنهم مستعملة في ذلك السلطة التقديرية الواس

رية الإداري من خصائص كالتنفيذ الفوري والجبري، فهذا المحور لطالما طرح تساؤلات جوه

ه ، كما أنداريأساسية في النشاط الإداريكما شكل أغلب القضايا والنزاعات المرئية لدى القضاء الإ
 هذا الصدد. يعتبر مصدر غني للاجتهادات القضائية في 

لقيام دارة لها الإبجانب القرارات الإدارية، توجد العقود الإدارية كوسيلة قانونية ثانية تعتمد

اص انون الخي القبأعمالها وممارسة وظائفها، والتعاقد كأداة للتعامل القانوني بين الأشخاص توجد ف
ل تبار نزوا واعالأحكام كالرض كما توجد في القانون العام، ورغم ما يتشابه بين الوسيلتين في بعض

لإدارة بقى اتالإدارة منزلة الخواص وبالتالي افتراض توازن الأطراف، إلا أن ذلك لا يتحقق حيث 

لعديد ثير امحتفظة بمرتبة أعلى عن الطرف الآخر تحت ذريعة امتيازات السلطة العامة، وهو ما ي
ذا أتي هيذا المحور في جميع أبعاده من التساؤلات المحورية في الموضوع،ومن أجل الإحاطة به

منظم انوني الم القالكتاب لمقاربة وسائل النشاط الإداري بالمفهوم والأنواع وكيفية الممارسة والنظا

 لهذه الوسائل.
متميز المؤلف العلى أن هذا  ،نؤكد من جهةفعلى ضوء هاته المعطيات، لا يسعنا إلا أن 

ي راالنشاط الإد هيدان، ضمن فصلين اثنين التي يتوزع إليها، يتناول بقلم واحد من لدن الدكتورخالد

 ذكورةالمغربي وفق مقترب منهجي متناسق، كما أنه يجيب عن مختلف التساؤلات والمحاور الم
ي فأجاد وأعلاه بشيء من التعمق والتفصيل، وهو يعبر عن طبيعة تكوين صاحب الكتاب الذي جاد 

ة لفكرياالعمل يتميز بالجودة هة أخرى، نسجل على أن هذاالاحاطة بكل دقائق الموضوع. ومن ج
ارك معارف ومدبيانات وأفكار ووالدقة العلمية والعمق في التحليل والتمحيص، كما يتضمن 

اء على وع سوت تأثيثا منهجيا لتضفي قيمة مضافة مقارنة مع ما تم مراكمته في الموضثومعطيات أث

 ،لعلمياالمنتوج ت المقارنة.فالمتأمل بين صفحات هذا المستوى الوطني أو على مستوى الدراسا
ر رات، نذكعتباوذلك انطلاقا من العديد من الا كتابوالقارئ المتأني لمحتواه تبرز له قيمة هذا ال

 منها: 

الباحث حاول الغوص في أعماق موضوع يطرح أكثر من إشكالية هو أن :الإعتبار الأول
والحقوقي والاجتماعي مع البعد الإنساني والسياسي والإداري والترابي ويتداخل فيه البعد القانوني 

... إلخ. لكن بالرغم من التشعبات الكبيرة التي يطرحها الموضوع، والمجالي والمعماري والأمني

فالباحث جازف بدراسته في هذا المؤلف ساعيا من ورائها إلى الجمع بين الجوانب ذات الطبيعة 
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من أهمية الموضوع ذاته، فموضوع الكتاب إذن أهمية الكتاب تستمد فوالعملية.المعيارية والعلمية 
حلحلة المعادلة الرابطة بين الإدارة والمرتفقين عن طريق يتيح فرصة سانحة لإثارة إشكالية 

 احترامحقوقهم وحرياتهم من جهة وحفظ النظام العام وإشباع احتياجاتهم من جهة أخرى.

يغني هذا الكتاب يجمع بين دفتيه ما تفرق وغاب في غيره، سوبناء على هذا الأساس، ف
 المؤسساتنون والخزانة المغربية وسيفيد الطالب والأستاذ ورجل الدولة والبرلماني والممارس للقا

ة وضوعيالتي تعنى بجوانب وقضايا الإدارة وعلاقتها بالمواطنين، وهو إصدار كتب بحرفية وم

 للذان لاانبان جامعي الأكاديمي وبين الجانب التطبيقي، وهما الجاوتحليل عميق يجمع بين العمق ال
 مفر منهما في أي دراسة مرجعية في هذا الباب.

زايدة ة متويعطي أهمي موضوع اهتمام بالغ منتوج العلميالذي يجعل هذا ال:الاعتبار الثاني

اسة فيذ السينها تالموكول لهو أنه أتى ليسلط الضوء على أهم هيأة من الهيآت الوطنية  ،لهذا الإصدار
هي  أصنافها مختلفالعمومية فإن كانت السلطة التنفيذية دائما ما تعبر عن الحكومة إلا أن الإدارة ب

راءة من ق أتى من جهة كخلاصة التأمل، انطلقت التجسيد الفعلي والمادي لهذه السلطة، كما أنه

لة يفي للدووالوظ التطور والتغير الهيكليصد وتتبع ور دارية والعمليةللحياة الإ ""الواقع المتحرك  
نسان وق الإبصفة عامة والنشاط الإداري بصفة خاصة.ومن المؤكد أن هناك علاقة جد وثيقة بين حق

ف مختل في الشق النظري من خلال إصدار قوانين لإقرارها، أو في الشق الإجرائي المتمثل في

ن كون معل الأساسي مع هذه الحقوق وعليه يالمؤسسات الوطنية، والتي تعتبر الإدارة المتفا
 لة تحترمة فعاالضروري تفعيل هاته العلاقة باستدعاء أنماط تدبيرية محكمة واعتماد وسائل قانوني

 حقوق وحريات المواطنين.

ي التة أما على المستوى المنهجي، تضمن الكتاب المحتويات الأساسية والعناصر المنهجي
النسبة باجع.وكما أنه غني بالمر لمنتوجات العلمية المقدمة للإصدار،تتوافر في جميع ا أنينبغي 

طا ومبس ر به الموضوع، فالملاحظ أنه يبقى إلى حد ما أسلوبا علميا واضحاللأسلوب الذي حر  

خطاء ن الأيسهل الفهم والاستيعاب بالنسبة للمطلع على الموضوع.كما أن الكتاب خال م ،وسليما
ت هذا فقرا اللغوية والمطبعية التي يمكنها أن تتسرب عن قصد أو بدون قصد إلى الكتاب. كما أن

 .الكتاب لم تحمل في طياتها ركاكة

ي ستوى المنهجعلى الم هوتقييم تابقراءتنا لهذا الكالقول بعد  في ختام هذا التقديم، يمكن      
ما يتضح كظاهر  أن هذا المؤلف الذي بين أيدينا، عمل فيه جهدوالتناول العلمي الأكاديمي الرصين، 

ديمية الأكا يستجيب في تقديرنا المتواضع لكافة الشروط والضوابطمن خلال محاوره، فهو بالتالي 

 المؤسساتورسين لباحثين وكذا الممالطلبة اقدمة لب والمراجع المتوالعلمية المتعارف عليها في الك
 والفاعلين السياسيين.

حافظة رص والمما امتاز به من شدة الحلن نؤكد على جدية العمل إلا ألا يسعنا  وهذا الكتاب،

ي فببعضها   صر التي تربط محاوره، أي محاور الموضوعاعلى روح الموضوع دون إهمال العن
ام انسج ارئ وتشد بناصيته دون ملل أو عناء لما لسياق الكاتب منحلقات متصلة تجذب لها الق

ل  ربية بشكة والعشأنه أن يسد   ثغرة في الخزانة الوطنية المغربيهذا من ووحدة وسلاسة في التعبير.

ة تأهيل إشكاليإصلاح الإدارة المغربية وبعام، وليكون منهلا ومرجعا للباحثين والمهتمين بموضوع 
موضوع ا  السيما أن هذ، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارةومية وكذا تالمؤسسات العم

 جاء بنسخة عربية.
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o الأستاذ عبد اللطيف بكور 

 أستاذ القانون العام      

 جامعة القاضي عياض ــــ مراكش       

 آسفي -الكلية متعددة التخصصات      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               مقدمة :   

يرتبط النشاط الاداري بالوظيفة الادارية التي يمارسها أشخاض القانون العام والوسائل التي يتم            

تحقيق اعتمادها لتنفيذها،إما بناء على هدفها أو مضمونها . فمن ناحية تهدف الوظيفة الادارية الى 

المصلحة العامة التي تعتبر قاعدة أساس تنطلق منها كل الاشخاص الاعتبارية العامة فيما تقوم به من 

ما ابرز ما يميز النشاط الاداري عن النشاط الخاص،وذلك انه في الوقت الذي يسعى وظائف،ولعل هذا 
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ن النشاط الاداري لا غاية له الا فيه النشاط الخاص الى تحقيق المصالح الذاتية لاولئك القائمين عليه، فا

بالمصلحة العامة. ويجب مراعاة ان المصلحة العامة لا تكون في جميع الحالات هي الهدف الذي  يجب 

ليه من ممارسة وظيفتها، وانما هي تكون كذلك حين لا يحدد المشرع  لها ان تسعى السلطات الادارية ا

بممارسة وظيفتها، أي تطبيق مبدأ تخصيص الاهداف هدفا اخر يلزمها بضرورة أن تسعى الى تحقيقه 

الذي مؤداه انه اذا كان المشرع قد حدد هدفا لاحدى الوظائف الادارية معينا ، فان السلطة الادارية لا 

يمكنها ممارسة هذه الوظيفة لتحقيق هدف اخر . لعل الهدغ العام للوظيفة الادارية هو الذي يفسر  سبب 

ون الاداري  الذين يمارسون هذه الوظيفة  بامتيازات السلطة العامة التي لا الاعتراف لاشخاص القان

يتمتع بها أشخاص القانون الخاص في ممارسة نشاطهم ، أما من ناحية مضمونها لا يتوقف تمييز 

هي أيضا تتميز بمضمونها الذي يتمثل في  الوظيفة الادارية وتحقيق ذاتها عند حد تمييزها بغايتها ، وانما

 . 3اء خدمة عامةأد

وعليه ، فالنشاط الاداري هو مجموع الاعمال التي تقوم بها السلطات العمومية، أي الدولة        

، وذلك لتنظيم المجتمع قصد ضمان اسمراريته، وفكرة التنظيم هذه فكرة والجماعات العمومية التابعة لها

لما تنطوي عليه من تعدد في المهام التي  عامة وشاملة. ومن تم ينبغي اخدها في مفهومها الواسع، نظرا

تناط بالإدارة. هذه المهام التي تتعلق، من جهة بكل ما يرتبط بالجانب الامني، ومن جهة أخرى ، بمختلف 

. إذ هي بهذا  الجوانب الاخرى للحياة داخل المتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي او التقافي

يرمي نشاط الادارة تحقيقه  من أهذاف ذات المصلحة العامة ، هذه الاهذاف المعنى تقوم على أساس ما 

تعبيرا واضحا عن التطور الذي عرفته وظايف الدولة من وظائف تقليدية ، تقتصر على تحقيق   تشكل 

، تقتضي تدخل الدول بشكل يؤمن  الامن وفض المنازعات وجباية الضرائب، الى وظائف حديثة

 . 4للأفراد داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي أو الثقافيالحاجيات الاساسية 

زا في يد السلطة السياسية لتحقيق المصلحة اوتبعا لذلك، تعتبر الادارة وفقا للمقاربة القانونية ، جه      

قنية والمعلومات العامة، فدور الادارة في المقام الاول هو تنوير السلطة السياسية بتوفير المعطيات الت

اما  ا مع الظروف والحالات الخاصة،الضرورية، وفي المقام التاني بتطبيق القرارات المتخدة وتكييفه

المقاربة السيوسيولوجية فتنظر الى الى الادارؤةو كجهاز للدولة ، تتجسم عمليا في أفراد، لان الدولة في 
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 .5والعمل باسمها وجعل حضورها ملموسا حاجة الى وسطاء وممثلين قادرين على القيادة والتقرير

داخل أي دولة أي دولة يحتاج الى سلطات وهيئات ، ووسائل توكل  كما ان تدبير شؤون المجتمع      

اليها مهمة تنظيم العلاقة الموجودة بين إدارة هذا المجتمع وبين افراده، هذه العلاقة من المفروض ان 

ي تقره الدولة من جهة، والى الزام الفرد بان يخضع للنظام العام من تهدف الى تقييد التنظيم القانوني الذ

جهة تانية، ويشترط لذلك ان تكون في نطاق ما يقضي به مبدأ المشروعية ، سواء في الظروف العادية 

 . 6او في الظروف الاستثنائية 

جعل هذا النشاط يتمحور، أن طرح النشاط الاداري بهذا المعنى، قد دفع فقهاء القانون العام الى       

بصفة عامة حول وظيفتين رئيسيتين، تشكلان قطب التفاعل لمختلف الاعمال التي تقوم بها الادارة ، 

الوظيفة الاولى وهي ذات طابع ضبطي ، اما الوظيفة التانية فهي ذات طابع خدماتي ، ووممارسة هاتين 

ياسية قوامها المصلحة العامة التي بتحقيقها الوظيفتين من طرف السلطات العمومية تحكمها اعتبارات س

يضمن المجتمع انسجامه ومناعته، اللذين هما أساس كل استقرار، الشيئ الذي يقتضي ان تتوفر الادارة 

على الوسائل الضرورية التي تمكنها من مزاولة نشاطها، ويتعلق الامر بمجموع الوسائل القانونية 

ما يستقي وجوده من احكام القانون العام ومنها ما يجد اصله في  منها والمادية التي يمكن القول عنها بأن

قواعد القانون الخاص، لكن ومهما كانت طبيعة هذه الوسائل، فان ما يميزها ، مقارنة مع الوسائل 

المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص، هو انها تقوم على فكرة الامتيازات غير مألوفة في 

لعادي، وذلك انطلاقا من الاعتماد على منجموعة من المعايير، أهمها المعيار العضوي ، الذي ا القانون

يأخد بعين الاعتباتر الجهة التي تمارس النشاطالمعني ، ثم المعيار الموضوعي الذي يقوم على ترجيح 

 .7المصلحة العامة 

ذلك النسق المتكامل، الذي يظهر في وعطفا على ما سلف، يمكن القول القول بان النشاط الاداري هو     

،وعليه وفي سياق ما سبق شكله الضبطي والخدماتي، والذي ينبغي طرحه من خلال وضعه المتحرك

 ،تطرق الى ، مجال النشاط الاداريالاشارة اليه، ولمعالجة هذا الموضوع بالدراسة والتحليل سوف ن

تم ننتقل الى  ) الفصل الاول ( ،العمومية  وذلك  من خلال دراسة كل من الشرطة الادارية والمرافق

) الفصل دراسة وسائل النشاط الاداري ، وذلك من خلال الإقصار على كل من القرار والعقد الاداريين 

 .الثاني ( 
                                                   

5
 3، ص  2017بوجمعة بوعزاوي : " النشاط الإداري " مطبعة  شمس برانت ، طبعة   
6

لحقوق المختار كالف : " المنازعات القضاية في مجال الشرطة الإدارية الجماعية " ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية ا  

 16، ص 2020بسطات سنة 
7

 230التنظيم الإداري / النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص  –محمد كرامي : " القانون الإداري   



8 
 

تؤطر  ادء التيونتمنى أن نتوفق في تقريب الطلبة الاعزاء وباقي المهتمين،من أهم المفاهيم والمب   

 خلال هذا العمل المبسط والمختزل.العمل الإداري ، من 
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 الأول : الفصل 

 مجال النشاط الإداري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراد للسلطة التنفيذية ترتكز في مهمة إشباع الحاجيات العامة للأن الوظيفة الادارية شك فيه أ مما لا        

وكفالة امنهم وسلامتهم، وبذلك رفاهيتهم وسعادتهم. وتتنوع اشكال تدخل الادارة في سبل تحقيق هذه الاهذاف 

وبالتالي  8بين نوعين، تدخل إيجابي يتجسد العامم، وتدخل سلبي يتجلى في الصبط  او الشرطة الادارية .

ي تقوم بها الادارة ، لمختلف الاعمال التاعل يتمحور النشاط الاداري حول وظيفتين رئبسيتين تشلان قطب التف

ولى ذات طابع خدماتي هدفها الاستجابة لمختلف الحاجيات التي تشكل أساسا لضمان الاستقرار الوظيفة الأ

أهمية  المجتمع من خلال تقديم الخدمات الاساسية للافراد ، وتجسدها المرافق العمومية ، التي  تكتسي دراستها

ى كونها مرتبطة ولصيقة بالمواضيع التي يعنى بها القانون الاداري والعلوم الادارية ، لإضافة إلبالغة ، لانها با

النظام الاقتصادي الذي تنهجه في غالب  فهي توضح التطور المعاصر الذي لحق بوظائف الدولة، أيا كان

لحاجة العامة بواسطة الاحيان تقوم بنشاطها  الاداري عن طريق اشخاص عمومية ، عندما تقدر ان تأدية ا

النشاط الاداري الفردي متعذرة ، بمعنى ان الاجهزة الادارية أصبحت تمارس العديد من الانشطة التي كانت 
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 الر وقت قريب متحكرة من لدن الخواص .

داري على الحفاظ على النظام العام وضبط فهي ذات طابع ضبطي،تروم العمل الإما الوظيفة التانية أ            

لعلاقات داخل المجتمع من خلال تحديد الانظفة القانونية التي تتضمن مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ا

، وعليه فان الهدف الرئيسي للشرطة الادارية هو بالأساس حفظ النظام العام ، 9 ة الاداريةطوتتجسيدها الشر

وخلق  بممارسة حرياتهم في اطار القانونوذلك عن طريق تنظيم المجتمع تنظيما وقائيا بشكل يسمح للافراد 

 .10عمال الضبطية بدون مساس بحريات الاخرين الظروف الكفيلة بممارسة الأ

تم  ول (،الأ ) المبحثوترتيبا على ما سبق ذكره ، سنناقش من خلال هذا الفصل ، مجال الشرطة الادارية   

 وذلك وفق الشكل الاتي : الثاني (،) المبحث ننتقل للحديث عن المرافق العمومية 

  : وللأا بحثملا

 الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري

ن يتمكن الافراد من مزاولة انشطتهم الخاصة بكل حرية،على ان يقتصر دور الدولة على صل أالأ

 .11مراقبتها ، وذلك بتنظيميها ووضع  ضوابط لها ، حفاظا على امن الافراد وصحتهم وسكينتهم 

 نينطاللموت لتعليماوامر والأالمجموعة من دارة لإار اصدإو عملية ه،داريلإالضبط اكما أن  

ت ليمالتعوا مروالأه اذهمن ى لمغزن ايكو، وعنهع لامتنا، أو ابعمل مام لقياب اجوولى إم هترشد

داري لإالضبط ايعد م، ولعاا مبالنظار لضراقد تلحق ت مخالفاأي حمايته من ولمجتمع امن أعلى ظ لحفاا

 ةعد على يركزو ،لفوضىا عندلاا يمنع كما، اهقوعوقبل وزات لتجات والخلافادي اقائيا لتفاوسلوبا أ

 .لمجتمعافي لعامةا دابلآوا لصحيةوا لأمنيةا اهمن تمجالا

لاساسية ا لمجتمعت الى تحقيق غاياف إو كل تدبير ينصرداري هالإلضبط القانونية اة هلوجامن 

مر والأا عو مجمووه ملعام امتصل بالنظام فهومداري لاالضبط ، والاجتماعيةواية دلاقتصاوالسياسية ا

ارات قرو، لعامةت الحرياا لعامة على تنظيمالسلطة اا هلتي تعمل من خلالا جيهاتلتوواي اهلنووا

ر اإطجماعية في لأو اية دلفرالحرية ا لى تقييدف إتهدفتنظيمية ارات تتخذ غالبا شكل قرداري لاالضبط ا

 عداقو أو ننياقو تسمى نلشأا اذه في درةلصاا نينالقو، والتشريعيةوا يةرلدستوت المقتضياام احترا

 ارهصدم داريلاا لضبطا اراتقر بينما لتشريعا أو رلدستوا ارهمصد لتشريعيا أو ريلدستوا لضبطا

بين و لمجتمعاقبلا لحماية ر يصدي لذداري الاالضبط افرقا بين ك ناوري أن هضرو،لعامةا دارةلإا

 لفرجا يفيةظلوالناحية اما من ن، ألقانوق اخرأو لجريمة ع اقوولى بعد إيتدخل  لاي لذالقضائي ا لضبطا

 ،يةدارلاا ةطللشر داريلاالضبط ل اجارلقضائية بينما يخضع اللسلطة ن لقضائي يخضعوالضبط ا

 .داريلاا لضبطا لشكاأ جميع امباحتر نملزمو ننواطفالمو لأمرا يكن ماهمو

لذلك ، نيناطلموا قحقوت ويقيد حريا، ولعامةت الحريااجه وعائقا في غالبا ما يقف داري لإالضبط ا     

                                                   
9

 288، ص  2020كريم لحرش : " القانون الإداري المغربي " ،  مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ، الطبعة الرابعة   
10

 40ة " ، مرجع سابق ، ص المختار كالف : " المنازعات القضاية في مجال الشرطة الإدارية الجماعي  
11

 8بوجمعة بوعزاوي : " النشاط الإداري " مرجع سابق ، ص  



 

 
 

11  

لك تضيق على ذمع ولسلم ا تفي حالاد ية تسودعاوف رظما إي داري هلإالضبط اسة رمماود حدن فإ

ار ستقروام هحرياتاد ولأفرق ابحقو سلمساالمنع داري لإالضبط اعد اتطبق قو، ومهحرياتاد لأفرا

ت لتنفيذية مستوياالسلطة افترفع ارئ ، لطوا تما يسمى بحالا، أو ةيدغير عاوف رظثم ، لمجتمع ا

 رةلقدا اهتمنح لتيا لأساليبا كل لسلطةا تتبعو ،لعامةا تلحرياابتقييد ل عاى لى مستوداري إلإالضبط ا

 اهل يخوله ما فقو ، اهنظر جهةو من بعاط ، لسليما لطريقا في هتسييرو لمجتمعا على ةلسيطرا على

 .رلدستوا

ي مه وفق الشكل الاتولدراسة هذا المحور  المتعلق بالشرطة الادارية والضبط الادريين، سنقس             

: 

 : المطلب الأول
 مفهوم الشرطة الإدارية

ون الشرطة لى كدولة حيث شكل احد ركائزها، وذلك إدارية بمفهوم اليقضي مفهوم الشرطة الإ        

ومن تم فان تحديد مفهوم  ،12التي تعود اليه مهمة الحفاظ على النظام العامساسي ، الادارية هي الجهاز الأ

دارية ، يقتضي  تحديد تعريفها وتمييزها عن باقي المفاهم المشابهة ، تم تحديد أشكالها ووسائلها الإالشرطة 

 وذلك على النحو الاتي:

 الفقرة الأولى : 

 تعريف الشرطة الإدارية

من الناحية القانونية، ينصرف مصطلح الشرطة للدلالة على كل قيادة او تدبير يهدف الى تحقيق غايات       

المجتمع السياسية والاقتصادية والاحتماعية المتصلة بالجوانب الامنية ، أي مفهوم النظام العام بمدلولاته 

واهي والتوجيهات التي من خلالها تعمل المتعارف عليها، وذلك باعتبار النظام العام مجموعة من الاوامر والن

 .13السلطات العمومية على تنظيم الحريات العامة للمواطنين 

صعوبة تعترضنا في تحديد تعريف الشرطة الادارية هو تحديد دلالة هذه الاخيرة وجدورها التي  أول         

لق على هذا الجهاز، فهناك من تنبثق منها، وما يزيد الامر صعوبة هو تعدد المفاهيم والمصلحات التي تط

يطلق عليها مصطلح الضبط الاداري . واخرون يفضلون لفظ الشرطة الادارية وهو المصلح المستعمل في 

 .14نظمنا وقوانيننا 

 ما عبارة الشرطة الادارية فانها تنطوي على معنيين : أ

دارية المختصة التي عهد الاجهزة الإيقصد بالشرطة الإدارية الهيئات او  : من الناحية العضويةأولا : 

اليها بمقضى النصوص التشريعة او التنظيمية بوظيفة المحافظة على النظام او إعادة النظام في حالة 
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دارية بانها مجموعة من التصرفات االقانونية او الاعمال ، وبالتالي يمكن تعريف الشرطة الإاضطرابه

 مختصة من اجل حماية النظام العام في المجتمع والمحافظة عليه .المادية التي تقوم بها السلطة العامة ال

الإدارية تعني نشاطا قانونيا معينا ، ويعتد جانب من الفقه فان الشرطة  :من الناحية المادية تانيا : 

بالمعيار المادي  للتمييز بين مختلف أنواع الشرطة، ووفقا لهذا المعيار الوظيفي ، فان الشرطة الادارية 

ر التي تتخذها في ار عن النشاط التي تباشره السلطات المختصة عن طريق الاجراءات والتدابيعب

مواجهة الافراد ، من خلالها تعمل عل تقييد او تنظيم نشاطهم بهدف حماية النظام العام بمدولولاته 

عد اريق قوطية عن لعمومدارة الإأو الة ولده اتباشري لذالقانوني ط النشاا .  كما أنها 15المتعارف عليها 

بتنفيذ م ية تقودارلإاة طلشرا .م لعاالأمن وا ملعام النظااحماية ف دها ما بطتقيد نشا أوتنظم اءات جروإ

فق اتو ي تعمل على تحقيقر ، وهلدستوت ابعا لمقتضيا، طما ل في مجان لبرلمااا رهلتي يصدا نينالقوا

ة طلشرن الأ، لسلطة ا ءلغادون إلحرية ام احتراي هلذلك ف، لسلطة والحرية ا :ضين رومين متعاهبين مف

لصحة والأمن الثلاثة ه ابعناصر ملعام النظاالمحافظة على اا همأهساسية اائف ظبوم ية تقودارلاا

 لعمومية لكي تتيحا ةلقوام استخدا ىخرأ تفي حالاولتنظيمية ارات القرار اصدإسطة ابو، لسكينة وا

 ةطلشرا فمصطلح .لآخرينا تحرياو قبحقو سلمساا ندو مهطنشا سةرلمجتمع مماا تلمختلف مكونا

 إدارة بالفرنسية police كلمة تعنيو ، لةولدا أو لمدينةا لتيتعنيا polis ليونانيةا لكلمةا من مشتق

 لمجتمعا أي لمدينةا بين دةلموجوا لعلاقةا عن يعبر نماوإ ،لصدفةا ليدو ليس لربطا اذوه،لمدينةا

 .ملعاا مللنظا دلفرا عخضو لعلاقةا تلك تقتضي حيث ، لقانونيا لتنظيما تفيد لتيوا دارةلإابينو

ا همعنا يي تفيد فهف، ية دارلااة طلتمييز بين ثلاثة معاني للشرايمكن  MOREAU ذلأستاافحسب       

 يهف يقلضا اهومهبمف ما، أا معينا طينظم نشاي لذن القانوادف التي تروالقانوني التنظيم ة اسع فكرالوا

لى رة إللإشا لكوذلبوليس أو الضبط ا اتقو لنقو اكذوه يلعضوا ومههبمف ملعاا لمرفقا معنى لىإ تشير

ر من صورة ي صوداري هلإالنعت الى إمضافة  ةطلشرافكلمة ا خير، وايفةظبالوم يقوي لذز ااهلجالك ذ

تستعمل ، و reglementationلتنظيم اي ة وهمغايرة بفكر لضبط فيوحياما تعبير أ .داريلإط النشاا

 "لة فقد تعني ولكلمة بصفة معزاستعملت ، وإذا البوليس الى رة إللإشا " داريلإا "ئما مصحوبة بكلمة دا

 ياإدار نظاما " يعني قد فإنما " داريلإا لضبطا " لمركبا لتعبيرا يستعمل عندما ماأ "، لائحة م أو نظا

لضبط ا عبيرتا ذام هستخدالى ب إلعرب الكتاافع معظم ي دلذب الأسلواو ا هذ، وه "يا إدارتنظيما  أو

 يولعضا لمعنىا لىرة إللإشا "ة طلشرا "كلمة ام ستخددي والمااا هومهلى مفرة اللإشاداري لاا

مع لمجتف اقد عرو، لفرنسيا للمصطلح حرفي نقل لاإ يهفما بوليس كلمة ماأ ،يةدارلإا ةطللشر

 لحسبةا مظان قبيل من مختلفة شكالات أتخذاحيث ، لة فيهولدم اية منذ قيادارلإا ةطلشرم الإسلامي نظاا

صلى ل ولرساقد تولى ، ولمنكر اي عن هلنوا وفبالمعر لأمرا وه لحسبةا منظاو ، لعسسوا ةطلشروا

ا هعليى لتيجرا لحكمانظمة أنظاما من رت ثم صاء، لخلفاا ها من بعدهتبع، والحسبة بنفسهاسلم والله عليه 

 ستعملها كما ،اهقبتالمر مكة قسو على سعيد بن سعد سلمو عليه الله صلى للرسواعن م، ولحكاة والولاا

 .لمدينةا قسو على عنه الله ضير بلخطاا بن عمر
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 لشرعيةم الأحكاافي تنفيذ ة لقضااتساعد ، لإسلاميةالة ولداامة في هيفة وظي هة فطلشراما أ             

 حفظب ميقو لأنه، لمدينةاصاحب ، ولليلاصاحب  :ة طلشرايطلق على صاحب ن كاود، ولحداقامة وإ

 مهلتقديم دلفساا بصحاوأ ةلجناا على يقبضو ،لمدينةا في لأمنا بستتباا لي علىالوا يساعدو م،لنظاا

، لإسلاميةاة لولدامني في م أنظا  وهف لعسسا منظا ماأ ، ادلقوا ركبا لىإ توكل كانتو ء،لقضاا لىإ

شد الرايفة لخلالعسس م امن سن نظاوأول  د ،لفساال أهلب ص، وطللصوالتتبع ، بالليلاف لطوامته هم

يبة لرال أهلليل عن اينفض س، ولناس ايحرأي بالمدينة  يعسن ضي الله عنه فكاب رلخطااعمر بن 

 لجارة سطابوس تحر، وتغلق ليلادروب للأندلس ن نه كاألمغربي ا بن سعيدوي اير، وم هيكشفو

 أن من بالرغمو . اجسرو كلبو حسلا معه مهمن يطشر لط نكاو )بينرابالد( نلمسمواة طلشرا

 فة لم يعرلعصريالطريقة افق وا هتنظيمأن لا م، إلقدامنذ ب لمغرافي رس ية كانت تمادارلإا ةطلشرا

 من موعةمج لفرنسيةا شلجيوا لخود مع 1912 سنةرت حيث صد ،لفرنسية ا لحمايةم انظا يةابد مع لاإ

يتبع داري لإن القانون اباينة بأدر لقااعبد ذ لأستال ايقو.صلخاا و ملعاا داريلإا لضبطا مهت نينالقوا

ذلك ل، ئم ادلر الحضوا اذهي من يتكفل بهية دارلإاة طلشر، و افاتهو لى حينده إن من لحظة ميلااطلموا

 لتنظيميةا اءاتلإجرا مختلف ذتخاا في تكمن لتيا دارةلإا تاطنشا عمجمو اهبأن يةدارلإاة طلشرف اتعر

 .لعامةا لصحةاو لطمأنينةا م،لعاا لأمنا :لثلاثةا بمدلولاته ملعاا ملنظاا على ظلحفاا جلأ من يةدلفروا

 دارةلإار عمل هر من مظاهمظ "ا هية بأندارلإاة طلشرف افيعر laubadere deلفقيه اما أ              

 ةطلشرا فعر فقد لخطابيا مصطفى رلدكتوا ماأ ، " ملعاا مللنظا حماية ادلأفرا تحريا تنظيم في يتمثل

 تتطلبه يلذا ملنظاا ضفرو اد،لأفرا لحرية ودحد ضعو لىإ ميةالرا تلتدخلاا عمجمو" اهبأن يةدارلاا

لعامة من السلطة اما تفرضه ع مجمو" بأنه داريلإا لضبطا ونخرآ عرفه بينما ، "لاجتماعيةا ةلحياا

 طلنشا مهسترمما بمناسبةس أو ،لعامةا مهحريات تنظيم ضبغراد ملزمة للأفر تاهتوجيوي اهنوو مر أوا

 . 16"لمجتمعا في ملعاا ملنظاا صيانة فدهب ،معين

ر من همظو طو نشاهية دارلإاة طلشرداري أو الإالضبط ل أن القوايمكن ت لتعريفاااته ل همن خلا    

 لأمنا ،لثلاثةا هبعناصر ملعام النظااعلى ظ لحفاة الأخيره اذهمن خلاله ف دهتدارة، لإار عمل همظا

 دون يلولةللح اهتنظيمو ادلأفرا تحريا على دلقيوا بعض ضفر مع ، لعامةا لصحةوا لطمأنينةا م،لعاا

  .ملعاا مبالنظا للإخلاا

 :  التانية ةالفقر

 تمييز الشرطة الإدارية عن باقي المفاهيم المشابهة

ى، ولو انه غالبا ما يجري الخلط والتشابه بين الاخرداري عن أنواع الضبط يمكن تمييز الضبط الإ    

ط الاداري والقضائي خلال النشاط أو الاهداف الا أنه هناك فرقا بعض أنواع الضبط خاصة بين الضب

داري عن سها، لذلك يمكن ان نميز الضبط الإجهزة المختصة لمماربين أهداف كل منهما وكذلك الأ
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 ضا المرفق العام، وذلك وفق الشكل الاتي :صور الضبط  القضائي والتشريعة وأي

دارية ن التمييز بين الشرطة الإلوم أمن المع  : دارية عن الشرطة القضائيةتمييز الشرطة الإأولا : 

والشرطة القضائية يتسم بكتير من الصعوبات، وترجع هذه الصعوبات الى تضافر مجموعة من 

العوامل، التي تتفاعل عل متسوى الواقع بشكل يجعل من الصعب تحديد الاعمال التي تخل في مجال 

بات، فان الشرطة الادارية والاعمال التي تدخل في مجال الشرطة القضائية. لكن بالرغم من هذه الصعو

يعتبر ، كما يلاحظ ذلك الفقيه ما يمكن ملاحظته هو ان التمييز بين الشرطة الادارية والشرطة القضائية 

همية وذلك بالنظر الى الازدواجية التي يعرفها التنظيم القضائي ، أمرا بالغ الأHauriouموريس هوريو 

 .17التي تأخد بهذا النظام 

 عدب ئمالجراعن  يلقضائية للتحرالسلطة اا هلتي تتخذاءات الإجراكل ، لقضائية اة طيقصد بالشر،وبه      

 النزوإ كمتهمحاو معه للتحقيق مةزللاا لةدلأا جمعو ،عليه للقبض ايدهتم اهمرتكب عن لبحثوا ، اهقوعو

 .به لعقوبةا

م ، لعاام لنظااعلى لمحافظةا ندفاهيست ماهنا في يةدارلاا ةطلشرا مع تتفق لقضائيةا ةطلشرا نإف ثم منو

 لسلطةا ىتتول ةهج فمن ،بيعته وطمنه ض لغروائه المختصة بإجرالسلطة امن حيث ن ما يختلفاهنألا إ

 ةلعاما لنيابةا ءعضاوأ ةبالقضا ممثلة لقضائيةا لسلطةا تتولى بينما ، يةدارلاا ةطلشرا يفةوظ لتنفيذيةا

 .لقضائيةا ةطلشرا يفةوظ اهممثليو

ع قوو  تمنعم ولعام ابالنظال لإخلااقائية تسبق وية دارالإة طلشرا مهمةن إفض لغرامن حيث و

 ملعاا مبالنظا للإخلاع الاحقة لوقوولقضائية علاجية اة طلشرامة همأن في حين ، فيهاب لاضطرا

 لتحقيقا اءلإجر مةزللاا لةدلأا جمعو اهمرتكبي عن لبحثوا اهقوعو بعد ئمالجرا ضبط لىإ فدهتو

 .18 لعقوبةا النزوإ لمحاكمةوا

ية دفر أويمية تنظارات في شكل قرر لتي تصدا تهااءاجرإبيعة طية في دارلااة طلشراتتميز ا خيروأ     

 اراترق شكل فير تصد نهالقضائية فإاة طلشراما ، أ يضتعوء ولغاداري إلإء القضااقابة تخضع لر

ح وللتوضي، نظر محل ديلعاا ءلقضاا تلسلطا عهاخضوو داريلإا ءلقضاا لرقابة تخضع لا قضائية

 :الاتي التوضيحي  لوالجد دنوروالاختلاف بينها  كتر بين هذين العناصر أ

 الشرطة القضاية داريةالشرطة الإ المعيار

من  128معيار الغاية او الدف ) ف 

 (. 2011دستور 

هدف وقائي او احترازي ، وهو 

 الحفاظ على النظام العام

هدف زجري او عقابي يأتي بعد 

 بالنظام العاموقوع الافعال المخلة 

يمارسها الرؤساء المباشرين او من  معيار المراقبة

طرف الادارة العليا ، وفي حالة عدم 

وجود رئيس مباشر تمارسها سلطة 

 الوصاية ...

 تمارسها النيابة العامة

الخضوع لقواعد قانون المسطرة  الخضوع لقواعد القانون الاداري المعيار القانوني
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 الجنائية

تتحمل الدولة التعويض عن الضرر  ؤولية عن الضررمعيار المس

من اعمال الضبط الاداري طبقا 

 لقواعد المسؤولية الادارية

لا تتحمل الدولة التعويض عن 

الاضرار الناشئة عن اعمال الضبط 

القضائي، لان الدولة لا تسأل عن 

اعمال السلطة التنفيذية، اللهم في 

 حالة الخطأ القضائي .

 المصدر : تركيب شخصي 

ليه إلتشريعي يلجأ الضبط أن احيث   :  الضبط القضائي والتشريعيعن داري تمييز الضبط الإتانيا : 

م، لعام ام حماية للنظاهحقوقاد ولأفرت احريا نين تحد مناقور حينما يصدت قاولأاغلب أفي ع لمشرا

ي لذداري الإالضبط اله عن ا تمييزلتشريعي ابالضبط  صلخصوا اذهبدرة لصات التشريعااتسمى و

 ماأ اد،لأفرا تحريا تقييديها عل يترتب يةدفر أو تنظيمية اراتقر في شكلدارة لإامن جانب ر يصد

ت لعقوبااتنفيذ ، وم للمحاكمةهتقديموبيها مرتكوئم الجرالكشف عن امته في هم فتتجلى لقضائيا لضبطا

 عقوو قبل قائيو دوره داريلإا لضبطا أن حين في ، لجريمةا قوعهو بعد نيكو علاجي ورهفد ،م هفي حق

 .لجريمةا

داري لإا طلضبت امن سلطاون يعدد قياات وباشول وعماة ولاولسلطة من ل اجاأن رلى إنا هنشير    

 تم لما فقاو لقضائيةا ةطلشرط الوقت من ضباافي نفس ون كما يعدم، لعام النظااعلى ن عندما يحافظو

 ملقياا كانيةمإ ليالوا و للعامل تمنح حيث ، لجنائيةا ةلمسطرا نقانو من 28 لفصلا في عليه لتنصيصا

 لةودلا منأ تمس لتيا ئمالجرا خصوصا، وطشر فقو ستثنائيةا الحوأ في لقضائيةا ةطلشرا ماهبم

 . جيرلخاا أو خليالدا

فتخضع  ضائيلقالضبط ل اعماأما دارة ، ألإاتخضع لرقابة داري لإالضبط ل اعماأن أيضا أنلاحظ          

، لعامة النيابة امر والأ لقضائيةاة طلشرل اجارلقضائية كما يخضع الأعلى للسلطة المجلس اف الإشر

 بينما ، يدارلإا ءلقضاا لرقابة تخضع يةدفرأو تنظيمية ارات في شكل قرر يصدداري لإالضبط أن اكما 

 لرقابة تخضع لاو ديلعاا ءلقضاا تلسلطا تخضع قضائية اراتقر شكل في ريصد لقضائيا لضبطا

 .داريلإا لقاضيا

قائم على م لعاالمرفق واية دارلااة طلشرالتمييز بين ا  : تمييز الشرطة الادارية عن المرفق العاما : ثالث

 اهنأ ية علىدارلإا ةطلشرا لفقها صفو لذلك ، تخدما مهل ميقد لثانيوا  ادلأفرت ايقيد من حرياول لأأن ا

د أو لفرابحرية س لمسااا هية تترتب عليدارلإاة طفالشر، يجابي ط انشانه أعلى  لمرفقوا سلبي طنشا

 .فعهابد ميلز قانونا دةمحد مبرسو أو مجانا خدماته من لمنتفعا موقف دلفرا يقف إذ للمرفق خلافا اد،لأفرا

توفير  نلتي تتولى ضمااة هلجاية عن دارلااة طلشراءات اجرة إلتي تتولى مباشرا جهةلاتختلف و    

 ليوا أو معين يروز أولملك ائما سلطة عامة ممثلة في داة هلجالى نجد ولأالحالة اففي ، للمنتفعين لخدمةا

ا أو لعامة قيدت الحريااعلى ب تضر أن في لحقا اهل ديعو من يه تيئاهلا هذهف ي،بلد مجلس ئيسر أو

 بالنسبة كذلك غير لأمرا لكن ، نلقانوا ادهحد لتيابالكيفية ، لعامة المصلحة اا هتمليرات لاعتبادا اقيو

 في صلخاا نلقانوا صشخاأ من دفر لىإ أو شركة لىإ به دهيع قد لمرفقا تدبير أن حيث ، ملعاا للمرفق
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 ةهج من لمنتفعوا ةهج من دلفرا أو لشركةا بين ةمباشر لعلاقةا متقوو ، ضلمفوا لتدبيرا دعقو راإط

 . 19ىخرأ

 نلقانوص ااشخألى إا دهسناإبحيث لا يمكن رة لخطوا لضبط مناءات اجرإبيعة أن طنستنتج             

 .به مالقيا تتولى شركة أو دفر لىإ دهسناوإ هطنشا نقل يمكن يلذا ملعاا للمرفق خلافا ، صلخاا

 الفقرة التالتة : 

 أهداف الشرطة الإدارية

والإخلال به ، هاكه نتتهدف الشرطة الإدارية بالدرجة الأولى إلى حماية النظام العام ومنع إ          

دارة هذه السلطة متى وجدت ذلك ضروريا، ولو لم ينص القانون على إجراءات لمواجهة ما وتمارس الإ

العام  وللنظام ، 20قد يبعث وقوع الفوضى والاضراب، بغرض حماية امن وسلامة المجتمع في الدولة 

يختلف عن عن مفهومه في مجال القوانين الاخرى ، سواء تلك  –في هذا المجال  –مدلول محدد 

القوانين من الفروع القانون العام او الخاص، وعلى هذا الاساس فان النظام العام ينصرف في مدلوله 

، وقد ينظاف اليه أيضا الجمالية 21الى المحافظة على الامن العام والسكسنة العامة  والصحة العامة 

 الهمومية.

 ء ولأحياى و القرن و المدافي م لنظاو الأمن ب استتباالعمل على او هبه د لمقصوا : ملعاالأمن اأولا : 

م من كل هلاموأ و ضهماعرو أم هنفسأن على اطلموى الدن مئناطلاالمختلفة بما يحقق السكنية ت التجمعاا

ام لإجرت العصابالمسلحة ا اءاتلإعتدامثل ن، لإنساابفعل اء عرضة له سون قد يكونواء عتدأو اخطر 

م أهمن ، و اهغيرت و لفيضاناال و اكالزلز لطبيعةابفعل ور، أو لمراعد اقوام حترم إعد، أو لمختلفةا

 صلأشخاا توقيف و ئمالجرا عقوو منع و اترهلمظاا و تلتجمعاامنع م، لعاالأمن اعلى ظ لحفاار همظا

 .ملعاا لطريقا من ئقالعوا لةإزا و ورلمرا تنظيم و لأمنا على اخطر نيشكلو لذينا

خطر ألمجتمع من امة لوقاية زللااءات الإجرالعمومية السلطة ذ اتخااا هباد ير : الصحة العامةانيا : ث

ه لمياا لك تنقيةذيتضمن ، و بيعيأو طنساني إني اا حيورهمصدن يا كاألفتاكة ابئة ولأو المعدية ا اضلأمرا

 ابعيد هلمياا فلصر لعامةري المجااتنظيم ه و لمياانابيب نقل أسلامة ى قبة مدامرو ثيم الجرامن وب لشرا

 يهلمقاا و لمطاعموا لاكيةهلإستا ادلموا زنمخا قبةامر لعنصرا اذه يتضمن كما ،لسكنيةا تلتجمعاا عن

 .لمريضةا تناالحيوا قتل و

لحد اوز لتي تتجات المضايقاج و اعازلإار همنع مظام و لعاوء ادهلاا هيقصد بو  : السكينة العامةا : ثالث

 لأماكنم و العاالطريق افي وء دهلالتمتع ببعض اد الأفرامن حق ، إذ لمجتمع الضجيج في ا منل لمعقوا

 ءللقضا لعموميةا تلسلطاا تتدخل بحيث ،لقلقا و ءلضوضاا و للضجيج عرضة ايكونو لاأ و لعموميةا

 برفع أو ربالشجا أو اتلأصوا اتمكبر امباستخد اءسو ،لليلا في خصوصا جعازلإا اذه درمصا على

                                                   
19

 2022/2023المصطفى المصبحي : " محاضرات في النشاط الإداري " كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، الموسم الجامعي   
20

 Waline (M) : droit administratif ;9c éd – Sirey. 1963.p383 
21

 85 النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص  –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي   
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  22.اهغير أو تلمحركاا اتصوأ

نه خلق ة العمومية هو كل مظهر يكون من شأن ما نقصده بالجماليإ : الجمالية العمومية رابعا : 

الاطمئنان النفسي والمادي لدى الافراد والجماعات، والمؤدي الى تحسين المحيط الذي يعيشون فيه، 

ون البيئة. فكلما تم الاهتمام بهذين مكونين : مكون الواجهة ، تم مكويمكن اعتبار هذا المظهر انطلاقا من 

طلق وعلى فكرهم، ومن هذا المن المكونين، كلما كان لذلك تأتير محقق على سلوك الافراد والجماعات

حماية الجمالية العمومية ،وذلك بفرض دخل المشرع بوضع قوانين تهدف إلى ن يتكان من الضروري أ

بواجهات مهذبة،سواء في المجال القروي او في المجال الحضري، تم بإلزام الجميع بالعمل على الالتزام 

 ئة من كل اشكال الثلوت والتدهور.حماية البي

محتشما في     هتمام بالجمالية العمومية، باعتبارها عنصرا من عناصر النظام العام، لازال ن الإإ          

م وجود بعض النصوص التشريعية  الرامية الى فرض احترام سلوكات الافراض والجماعات، رغ

المتعلق بالتعمير، او ما هو مضمن  90/12ضوابط الجمالية ، وذلك مثل ما هو مضمن في القانون رقم 

 . 23المتعلق بحماية اليبئة 03/11في القانون رقم 

في  لية يندرجوالمتعة الجماكما يذهب بعض الفقه الى ان المحافظة على جمالية الرونق في الشوارع    

 اعر الفنية مشفكرة النظام العام، ويحاولون تبرير ذلك بالقول بان السلطات الادارية مسؤولة عن حما

حياته  حق فيوالجمال لدى المارة في الشارع كمسؤوليتها عن ضمات حياتهم وسلامتهم، وان للإنسان ال

 .البشري  لوجودادية باعتبارها كلها جوانب لازمة لالادبية والتقافية والروحية علاوة على حياته الم

ن مسالة المحافظة على جمال الرونق لا ينبغي ان يأخد في الاعتبار غير أن هناك جانبا من الفقه يرى أ

لتبرير تدخل سلطات الضبط الاداري الا اذا اقترنت بصورة ما مع احد احد عناصر النظام العام 

فارغة ببناء حائط لتسويرها محافظة على الشكل الجمالي، او منع ترك التقليدية ، كالزام مالك ارض 

لى عرقلة السير بها وتلويث المجال صفة الشوارع العمومية، مما يؤدي إالاترية وبقايا انقاض البناء بار

 . 24الحضري والاضرار بالصحة العامة

ما درج الفكر كمني، هو أ قط مما ن النظام العام لا يتكون فوبناء على تم ذكره يمكن القول أ         

 . القانوني التقليدي على ذلك، بل أيضا مما هو جمالي

 :المطلب التاني 

 أشكال ووسائل النشاط الإداري

يق وسائل ، وذلك حسب اتساع اوضإن الشرطة الادارية  تتنوع من حيث الاشكال ووال         

رس ي تما، وكذا حسب النطاق الجغرافي الذ ختصاصات المخولة للأجهزة المختصة في هذا المجالالإ

 وهذا ما سنتطرق اليه وفق النحو الاتي :فيه هذه الاجهزة تلك الاختصاصات ،

                                                   
22
 . 0222/2023محمد طالب : " محاضرات في مادة النشاط الإداري " ، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، الموسم الجامعي    
23

 244التنظيم الإداري / النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص  –محمد كرامي : " القانون الإداري    
24

 88/89النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص   –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي    



18 
 

  الفقرة الأولى :

 أشكال الشرطة الإدارية من حيث الإختصاص

مة والشرطة دارية العاشرطة الإلى نوعين : التنقسم الشرطة الإدارية على مستوى الاختصاص إ        

 دارية الحاصة .الإ

تكون الشرطة الادارية عامة حين تكون مهمتها الحفاظ على النظام   : دارية العامةالشرطة الإأولا : 

العام بمعناه الواسع، الذي يشمل الامكن العام والسكينة والصحة العامة. لتحقيق هذه الغاية يفرض 

نشاط احترام الضوابط اقرها اقرها القانون او وضعهاتها السلطات الادارية، الاعوان الاداريين على كل 

، وفي هذا 25ان هذه الشرطة عامة سواء على مستوى غايتها او على مستوى الانشطة التي تنظمها 

الاطار يقول الاستاذ روسي :" سلطة الشرطة الادارية هي سلطة عامة عندما تكون الغاية التي تهذف 

اية النظام العام الذي يعرف بشكا أوسع بانه محموع ما يسمى الامن والسكينة والصحة اليها هي حم

العمومية، وتعتبر سلطة الشرطة الادارية هذه عامة، سواء فيما يتعلق بالاهذاف التي ترمي الى تحقيقها 

 .26او فيما يتعلق بالنشاطات التي يمكن تنظيمها "

الشرطة الادارية الخاصة هي الجهاز الذي يخول بواسطة قوانين  : الشرطة الادارية الخاصةانيا : ث

خاصة، سلطة التدخل لحماية النظام في مجالات معينة وبوساطة وسائل محددة.ومن تم فان الجهات التي 

يعهد اليها بمهمةالشرطة الادارية الخاصة تعرف تعددا، انطلاقا من تعدد مجالات تدخلها. ومتالها نشير 

جمارك والمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والسكك الحديدية ...الخ، وفي ظل الى ميادين ال

ذلك،فان ممارسة مهام الشرطة الادارية الخاصة يقتضي وجود قوانين خاصة يسمح بواستها لجهة معينة 

لق خلها لا يهم الا مجالات قطاعية، أي ان الامر يتعدت بحق الاختصاص في موضوع ، وبالتالي، فان

ددة بدقة سواء على مستوى الاهداف او ل سلطاتها، هي الاخرى محعبقاطاعت محددة بدقة ، وهو ما يج

 .  27على مستوى التنظيم

ها الى رسة نشاطبناء على ما تم دكره، يتضح ان الشرطة الادارية الخاصة تتميز بكونها تهدف في مما   

 الغاية يعهد به الى أجهزة خاصة. تحقيق غاية محددة بواسطة نصوص خاصة، وان تحقيق هذه

 الفقرة التانية : 

 أشكال الشرطة الإدارية من النطاق الجغرافي

الشرطة  :تنقسم الشرطة الادارية من حيث النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه سلطاتها الى قسمين  

 دارية المحلية.ة الوطنية والشرطة الإالاداري

 

 :دارية الوطنية كل من يمارس الشرطة الإ : الشرطة الادارية الوطنيةأولا :

رئيس الحكومة الحكومة على الصعيد الوطني بسلطة الشرطة  حيث يتمتع: (  رئيس الحكومة)  -1
                                                   

25
  16بوجمعة بوعزاوي : " النشاط الإداري " مرجع سابق ، ص  

26
 Rousset(M) et auters , Droit administratif  Marocain- imprimerie royale ,Rabat 1992 ,P242 

27
 347نون الإداري المغربي " ، مرجع سابق ، ص كريم لحرش : " القا 
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العامة، ويستفاد من هذا الاختصاص غير المسند اليه بكيفية صريحة صريحة في الدستور، من المهمة 

من الدستور الذي يخوله السلطة التنظيمية،  90المعهود بها للحكومة التي تشرف عليها، ومن الفصل 

صلاحيات اتخاذ كل التدايبر اللازمة التي ترمي الى الامحافظة على النظام الامر الذي يجعله يتمتع ب

، كما يمكن ان يفوض بعض سلطه الى الوزاء، ويمارس هذه السلطات في الظروفالعادية انطلاقا 28 العام

 .ية 29مما يمتلكه من صلاحيات الممنوحة له في ميدان السلطة التنظيم

على خلاف رئبس الحكومة، فباقي الوزاء ليسو الا عبارة عن سلطات ضبط خاص ،  :  ) الورزاء ( - 2

ته، توكل اليهم بواسطة مهام الشرطة الادارية الخاصة في من خلال تفويض رئيس الحكومة لبعض سلطا

مجالات و ميادين محددة، ولكن بالرغم من ذلك فهم مختصون باتخاذ بعض الاجراءات التنظيمية العادية 

علقة بتسيير الادارات الموكولة اليهم في شكل قرارات وزارية، مع احتفاظ رئيس الحكومة باتخاذ المت

حتكاكا لنسبة لوزير الداخلية باعتباره أكتر الوزراء إمراسيم تنظيمية تهم ادارتهم. هذا الوضع يتخلف با

إجراءات ويفرض  وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني في الحالات العادية، بحيث يتخذ

قيود انية على الحريات الفردية من اجل حماية النظام العام. وليس وزير الداخلية وحده الذي يباشر 

إجراءات الضبط بشكل غير مباشر، عن طريق التوجهات ولاوامر التي يوجهها الى مرؤوسيه التابعين 

. وبهي تين ان باقي 30وقطاعه لوزارة الداخلية، بل الوزاراء الاخرون أيضا، كل في مجال اختصاصه

الشرطة الادارية وذلك من خلال توقيعهم بالعطف  من طرف رئيس الحكومة ،كل في  الوزراء يمارسون

 مجاله واختصاصه.

الدولة، تراب هي التي تتم ممارتها على جزء من محدود فقط من   : الشرطة الادارية المحلية:  تانيا

كالجهة او العمالة او الجماعة الحضرية والقروية، ويعود الاختصاص فيها الى الادارة المحلية في 

 .31شقيها، الاجهزة الممثلة للسلطة المركزية، والاجهزة المنتخبة 

صلاحيات  2011منح الدستور المغربي لسنة  (: الباشوات والقواد/) الولاة والعمال ومساعيدهم  - 1

واكد ،32عدة للوالي والعامل، خاصة في تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وتنفيذ البرامج بشكل عام

على اعتبار ولاة الجهات وعمال الاقاليم ممتثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية.  2011دستور 

نون وتنفيذ النصوص  التنظيمية للحكومة ومقرراتها،كما ويعملون باسم الحكومة على تطبيق القا

يمارسون كما يمارسون المراقبة الادارية ...، ويعمل الولاة والعمال تحت سلطة وزير الداخلية، من 

 .33خلال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها 

، الخاص باختصاصات العامل، الذي 1977فبراير  15في  كد المشرع أيضا في ظهير شريف صادروأ  

                                                   
28

 92النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص   –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي   
29

منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث  سعيد بوفتيل : " الشرطة الإدارية الجماعية في ضوء المستجدات القانونية والعمل القضائي "،  

 49ص  ،2018،الطبعة الاولى  32الاكاديمي، عدد 
30

 350كريم لحرش : " القانون الإداري المغربي " ، مرجع سابق ، ص   
31

في القانون العام، جامعة الشريف تيشت :" حماية الحقوق والحريات في مواجهة سلطات الشرطة الإدارية "،  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه    

 115،ص2015/2016عين الشق البيضاء، السنة الجامعية  –الحسن التاني 
32

 90المختار كالف : المنازعات القضائية في مجال الشرطة الإدارية " مرجع سابق ، ص    
33

 2011من دستور  145الفصل   
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 ، 341993أكتوبر  6الصادر بتاريخ  293.93.1تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف بمتابة قانون رقم 

على ان العامل مكلف بالسهر على تطبيق الظهائر والقوانين والانظمة، كما اناط به مهمة الحفاظ على 

الاقليم، واعطاه صلاحية استعمال صلاحية استعمال القوة العمومية للوصول لهذه النظام في العمالة او 

 . 35الغاية

نظم ر المومن اهم المجالات التي يمارس فيها العامل سلطات الشرطة الادارية العامة، حسب الظهي

 لاختصاصات العامل من خلال الفصلين التاني والتالث، هي كتالي :

 تنظيمية اللازمة لممارسة اختصاصه ؛يتخد العامل التدابير ال -

 يعتبر مكلفا بالمحافظة على النظام العام في العمالة أو الاقليم ؛ -

ستعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة، والاستعانة بالدرك الملكي والقوات يحوز للعامل إ -

رارات فردية متل، المسلحة الملكية طبق الشروط المحدد قي القانون ...الجن كما له أيضا اتخاد ق

. والعامل وبناء على النصوص القانونية السالف  36اصدار قرار باخلاء بناية ايلة للسقوط...الخ

نه لا يمكنه كما أ،  الذكر يعتبر المسؤول الاول ضمن رجال السلطة في مجال الشرطة الادارية

الحضري، ممارسة كل هذه الاختصاصات إذ تمارس فعليا من طرف الباشوات في المجال 

والقياد في العالم القروي.) الاجهزة المحلية المنتخبة ( : بالرجوع الى النصوص المتعلقة بالتنظيم 

الجماغي، نجد ان رؤساء المجالس الجماعية يتوفرون عاى جاب من الاختصاصات في ممارية 

تلاتة  الادارية العامة على المستوى المحلي، ويمكن ان نلاحظ هذه الاختصاصات على الشرطة

يتعلق بتدخلهم في مجال الشرطة الادارية بناء على ما نقل اليهم من  –مستويات : المستوى الاول 

، حيث يمارسون تحث مراقبة الادارة 37سلطات التي كانت فيما قبل مخولة للباشوات والقواد 

نع او العليا، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الامر او الم

، وتهذف هذه السلطات الى ضمان حماية النظام العام، وذلك بالحفاظ عاى الامن العام 38الاذن 

ويهم الامكانية المخولة لرؤساء  –المستوى التاني .39والسكينة والصحة العامة والجمالية العامة 

لعمل على المجالس الجماعية للتدخل بصورة تلقائية وعلى نفقة المعنيين بالامرن وذلك بهذف ا

تنفيذ التدابير الرامية الى استثباب الامن او ضمان سلامة المرور او المحافظة على الصحة 

ويرتبط بالامكانية التي يتوفر عليها رؤساء المجالس الجماعية  –. المستوى الثالث  40العمومية

قرارات التي بان يلتمسوا من السلطة المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان احترام ال

 .41يتخدونها 
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د قت التي بالمقابل هناك بعض الحالا : تنازع الاخصاص بين الشرطة الادارية العامة والخاصة - 2 

ة ق القاعدتطبي يؤدي الى تنتزع الاختصاصات بين السلطة المركزية والمحلية ، ولحل هذا التنازع يتعين

 التالية :

لا لوضع قواعد مشددة الجماعية للشرطة الإدارية المركزية، إت المحلية او لا يمكن تدخل السلطا      

للقواعد المتخذة من طرف سلطات الشرطة الادارية المركزية ، ولا يمكنها تخفيف تلك القواعد ، وخير 

قرار بتحديد السرعة  متال عن هذه الحالة هو ما يتعلق بقانون السير ، افاذا ما أصدرت السلطة المركزية

في المدار الحضري في ستون كلمتر في الساعة ، فانه للسلطات المحلية تخفيف تلك السرعة على 

 . 42المستوى المحلي ولأسباب تتطلبها الظروف المحلية

 الفقرة الثالثة :

 سائل الشرطة الإدارية وحدود ممارستهاو

بير اعليها تدسائل يطلق وحسب  يهالإ معهودةلم امهالاية دارلإاة طلشرت امختلف سلطارس تما

ة د عامة لحمايعاقو ارصدأي إلتنظيمية ارات القراريق طما عن إبير التده اذهتتخذ ، وية دارلااة طلشرا

 سةرمما نأ كما ، لمنعا أو تدبير بالترخيصار ية بإصددلفرارات القراريق طعن م، أو لعام النظاا

 اكذو يةلشرعا ألمبد تخضع يهف لذلك مهحرياتو ادلأفرا طنشا نلأحياا غالب في مهت يةدارلإا ةطلشرا

 ،وعليه لمناقشة هذه النقطة سنحاول تقسيمها وفق الشكل الاتي :لقضائيةا للرقابة

 لى :وتنقسم إ : وسائل الشرطة الادارية أولا : 

لى الحفاظ عن النظام في ت التنظيمية او الفردية الرامية إجراءاوهي مجموع الإ الوسائل القانونية : -1

مختلف جوانبه، حيث تتخد الادارة قراراتها وتمارس اختصاتها بوسائل قانونية تتم اما بمبادرة منها، او 

ن بشأدرة لصاالتنظيمية والتشريعية ص النصوا ي مختلفهها . كما أن43بناء على طلبات من الافراد 

 لبط عند لاونز أو ياادنفرا يةدارلاا لسلطةا اهليإ تستند ، يةدارلإا ةطلشرا يندمعين من مياان تنظيم ميد

لتي ارات القرانا عن ث هنتحد،  يةدلفرا اراتلقروا لتنظيميةا اراتلقرا قعياوا اهيجسدو بالأمر لمعنيا

 دارةلإا اهتباشر عمل وه داريلإا ارلقروا ،يةدارلإاة طلشراءات المكلفة بإجرالسلطة دارة أو الإاا هتتخذ

 .عامة سلطة من اهل لما لغائهإ أو هتغيير أو معين قانوني مركز أو قانوني ثرأ اثلإحد ادينفرا بشكل

لقضائية اأو  لتشريعيةالسلطة اعن ر يصدأن لا يجب دارة، أي لإاعن ار لقرا اذر هيصدأن عليه يجب و

 ،قاعديا نامضمو ارلقرا يتخذ، وملزمةدة ومنفرإرادة عن ح فصان إيكوأن كما يجب ل، لمثااعلى سبيل 

 تنظيمية اراتقر ىلإ يةدارلإا اراتلقرا تنقسمو ء،لإلغاا أو بالتعديل أو ءبالإنشا ماإ قانونية رثاآ لينتج

 . يةدفر اراتقرو

 على ظ للحفار لتي تصداي تلك ، وهلتنظيميةاسيم المراا هيصطلح علي :القرارات التنظيمية

زراء لوو الحكومة ائيس رلمتجلية في التنظيمية السلطة اا هتتخذ، ولثلاثةا بمدلولاتهم لعام النظاا
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من دارة، لإاا هلتي تتخذالضبطية ارات ايضا بالقرأتسمى ، وسيمالمره اذهعلى  م بالعطفهبتوقيع

لقانونية الناحية التنظيمية من ارات القرق، والمشرالضبطية في ائح اللواا هيطلق علي ناحية ثانية

 اراتلقراجملة من ى لأخراي هلمحلية فتتخذ اية دارلإاة طلشراما ن، ألقانواجة من در قلأي ه

 نضماو ،لتعميروا بالتجزئة لمتعلقةا لأنظمةا تطبيقو ،نينالقوا تطبيق لكذ لمثا ، لتنظيميةا

 سةرمما في يةدارلاا ةطلشرا اهليإ تستند سيلةو مأه يه لتنظيميةا سيمالمرا .لعموميةا لسكينةا

غير دة وموضوعية مجروعد عامة اقوي داري هلاالضبط ائح الوداري ، ولاالضبطا ماهم

حتى تكتسب م ، ولعام احماية للنظادي لفرط النشااجه أوا تقييد بعض همنف دهلا ،شخصية 

 أو داريلاا ارلقرا يعيب لا لنشرا معد لكن ، لرسميةا ةلجريدا في اهنشر يجب ميةالالزا اهصبغت

 اهب ادلأفرا يتقيدو إداري ضبط ئحالو يه لسيروا ورلمرا تنظيم ئحالو لكذ لمثا ، عيتهومشر

 : لتاليةا قلطرا فقو

 .ائياهن أو مؤقتا اطنشا بذلك مانعة معين تدبير أو معين اءجرإ منع ووه : حظرـــــــلا

 .معين طبنشا ملقياا جلأ من لمختصةا تلسلطاا من إذن على للحصوا ورةضر ووه : ذنلإا

ذ تخاا جلألعامة من السلطة ر اخطاإلكن يجب ع غير ممنوط لنشان او عندما يكووه :ر طاـــــــلإخا

 تلسلطاا رطاخإ لكن يجبر لدستوار يضمنه هلتظاامثلا حق م ، لعام النظااا على ظمة حفازللاابير التدا

  .مةزللاا بيرالتدا ذتخاا جلأ من ةرهلتظاا سير خطويرية هلجماا لكلمةا نبمكا

 :اد لأفراعلى مجموعة من أو ته ابذد ا على فرهبتطبيقدرة لصاارات القراي وه القرارات الفردية

 أويفة عمومية معينة وظما في د بتعيين فردر لصاار القرالك ل ذمثاار، لقرام في هبأسمائ يندمحد

ية دلفرا اراتلقره اذهقد تتضمن ، ولعامة المنفعة اجل أعلى ملكية خاصة من ء كالأمر بالاستيلا

ء عمل شي عنع بالامتنار قد تصدط، ويل للسقول أمنزم دهبدر لصااكالأمر ء بعمل شيا مرأ

 مأه من تعتبر هذداري هلاالضبط امر م ، أواعاع جتمااعقد أو ما ة معين كالأمر بمنع مسير

 ،لمنعا أو لأمرا أو ذنلإا في تتجلى يةدفر بيراتد سطةابو تتم لتيا يةدارلإا ةطلشرا تختصاصاا

 . 44 يةدلفرا بيرابالتد تسمىو

  يريس ولفالأ اد،لأفرا حق في سريانه قتو حيث من ديلفرا ارلقرا عن لتنظيميا ارلقرا يختلفو

 .به مهعلامإ يخرتا منذ ادلأفرا حق في يفيسر لثانيا ماأ ه،نشر يخرتا من ادلأفرا على

اد لأفرا فقد يمتنع، لتنفيذاا حيز هخالوإدا هتاراضمانا لتنفيذ قردارة لإاا هليإتلجأ   الوسائل المادية : -1

ام حترا علىاد لأفرء اؤلار هجبام، وإلعام ابالنظال لإخلااية لمنع دسائل ماولى اا فتلجأ هتاراقر عن تنفيذ

رك لدو الملكية ا لمسلحةات القوو اة طلشرات اقوة و لمساعدات الك بالاستعانة بالقون، وذلقانوم احكاأ

ا ذهفي ي ، ولجبرالتنفيذ ا أولمباشر انفيذ ما يصطلح عليه بالتا ذ، وهلقانونيةود الحدام احترالملكي مع ا

ت لعمومية على تخويل سلطات ابالتجمعا لمتعلقا 1958نونبر  15ير هظمن  29لفصل انص ر اطلإا

ن حياأنه في ألا ة، إلقول المسلحة باستعمااغير أو لمسلحة ا تلتجمعاالحق في تفريق اية دارلإاة طلشرا

 لتنفيذا لىإ يةدارلإا ةطلشرا تسلطا تلجأ لكذ من بالرغمو ،لتدخلا اذهل قد لا نجد نصوصا صريحةة كثير
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 يلأ لمنز مدهك ملعاا مبالنظا للإخلاا دون للحيلولة ، ستعجاليةا وفرظ دجوو أو ورةللضر انظر يلجبرا

 لأمثلةا من اهغير و ريلفوا طللسقو

 : وطبشر مقيد لتنفيذا اذه أن لاإ

  نمادو جبريا اتنفيذدارة لإاعن درة لصاارات اللقرلتلقائي التنفيذ امكانية ن إلقانوايرخص أن 

 يحق فلا تنفيذلايجيز قانوني نص كناه يكن لم إذا ماأ ل،لاستعجاا لحالة انظر ءلقضاا لىإ ءللجوا

 .ليهإ تلجأ أن اهل

  يذلتنفا يجيز نلقانوا أن رعتباا على لتنفيذا عن حقيقي عمتناوا فضر كناه نيكو أن 

 .لحالةا هذه في يلجبرا

 غبلاا عنيي ووه للتنفيذ لمعقولةوا لكافيةا ةلمدا مهعطائوا لتنفيذا عن ادلأفرا عمتناا تثباا 

 .مهل ريلاختياا فلتصرا كترو معقولة ةبمد بالأمر لمعنيينا

 ءللجوا نمادو دارةلاا عن درلصاا ارلقرا تنفيذ اهخلال من يمكن ىخرأ سيلةو توجد لاأ 

 .يلجبرا للتنفيذ

  ولةللحيل دارةللإري لفوالتدخل اخطر حقيقي يتطلب د جووحالة ى، أي لقصوورة الضراحالة 

 .مةلعاا لمصلحةا تمتطلبا فقو للاستعجاوا ورةلضرا حالة مع ، ملعاا مبالنظا للإخلاا دون

 يةدارلاا ةطلشرا تملك ، اهل طلانضباا لتنظيميةا نينابالقو نبوطلمخاا يرفض عندما إذن

 .لعموميةا ةلقوا لستعماوا يلجبرا لتنفيذا ملعاا ملنظاا ضبط من اهتمكن يةدما سائلو

  في و  نهألا ، إا هم لهخضوعدارة و لإارات القراد لأفرل امتثاإو هلأصل ا :التنفيذ الجبري

م استخدو إاشر لمبالتنفيد الى ء إللجواا هلل مخوداري لإالضبط ت ايئا، هستثنائيةإ ومعينة ت حالا

 إذنلى ا عهحصولاط شترم دون العام ابالنظال لإخلاالة ومحال أو خلاأي إية لمنع دلماا ةلقوا

ارات لقرا نفيذبت اهبنفس مللقيا دارةلإا اهتملك ستثنائيةا تسلطا عن ناه ثنتحد ء،لقضاا من مسبق

ق كز تفومر ستثنائيا تصبح معه فيزا امتيااتملك دارة لإاو ما يجعل ، وها جبريا رهلتي تصدا

 نيكو به مقوت ما لكنء ، للقضاء للجودون اا هتارالقرل لامتثاض اا من فرهيمكن، نين اطلمواعلى 

 عنيينلما ىعود بعد لاإ يتدخل لا يلذا داريلاا ءلقضاا لرقابة خاضعا نيكوو اهليتومسؤ تحت

 ا من على لبينةا ألمبد تبعا ، تلاثباا مهعاتق على يقع حيث بالأمر

 تطبيق و لتنفيذ ة لقول اباستعمادارة لمباشر تسمح للإالتنفيذ اسلطة  :ية اللجوء الى القوة العموم

 في لاإ متستخد لا ةلقوا أن كما اهل علخضوا و علانصياا عن ادلأفرا عمتناا خاصة عندوا هتاراقر

 .45 للاستعجاوا ورةلضرا حالة
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لادارية المدى او النطاق يقصد بحدود ممارسة الشرطة ا   الإدارية :حدود ممارسة الشرطة  -انيا ث
الادارية وهي بصدد استخدام مكا تتوفر عليه من وسائل في سبيل الحفاظ على مام السلطالت المتاح أ

النظام بمختلف مكوناته ومدلولاته، في اطار مجموع من القيود والضوابط التي يتوجب على هيئات 

غير انه اذا كانت سلطات الشرطة الادارية مقيدة بحدود في  . 46الشرطة الادارية ممارستها في ظلها
ن تجد نفسها مضطرة من اجل الحفاظ على النظام العام الى الخروج عن تلك الحدود، هنا بعض الاحيا

ا واو في اطار دعوى يتدخل القضاء الاداري ليعيد الامور الى نصابها ، سواء في اطار دعوى الالغاء 

 .47دارية المسؤولية الإ

تدخل هذه المراقبة في اطار أجهزة الشرطة   عمال الشرطة الادارية لرقابة الشرعية :خضوع أ - 1

م العام ،ومعنى هذا ان الادارية عما تقوم به اعمال وما تتخده من قرارات في مجال الحفاظ على النظا

هذه القرارات قد تكون  مشوبة بأحد عيوب الشرعية، كأن تتتخد سلطات الشرطة الادارية قراتراتها في 

انونا ، أولا تحترم الشكليات المطلوبة في اتخاذها، او تستند على مجالات غير التي هي مخصصة لها ق

وقائع مادية صحيحة،او ان تقدم على خرق مقتضيات القانون ، ا وان تستعمل السلطة في أغراض غير 

التي هي مخصصة لها، هنا يتخل القاضي الاداري ليقضي بإلغاء القرار الصادر عن الشرطة الادارية 

 . 48غاءفي اطار دعوى الال

من بينها  ،49حكام ي المغربي والفرنسي العديد من الأوفي هذا الصدد فقد صدرت عن القضاء الادار

لغى مجلس الدولة ، حيث أ 2016غشت  26فرنسي بتاريخ الامر القضائي الصادر عن مجلس الدولة ال

 05صادر بتاريخ الفرنسي الامر الصادر عن قاضي الميتعجلات بنيس، والغى معه قرار عمدة المينة ال

شتنبر على كل  15يونيو و  15، والقاضي بمنع الولوج الى الشواطئ في الفترة ما بين  2016غشت 

معتبرا ان سلطات العمدة في حفظ  ،50نيشخص لا يرتدي اللباس المعتاد المخصص للسباحة أي البوركي

 .51قانونا النظام العام المحلي يجب الا تتعارض واحترام الحريات المضمونة 

سلطة  صادرة عنأعمال الشرطة الادارية  : عمال الشرطة الادارية لرقابة المسؤوليةخضوع أ -2 

 مارسةإدارية، وبالتالي فهي خاضعة للمبدأ القاضي بضرورة العتويض عن الاضرار التاتجة عن م

من  8الفصل  الفصلمن قاون الالتزامات والعقود ، وكذا  79الادارة لنشاطها ، وفقا لمقتضيات الفصل 

 .قانون المحاكم الادارية 

وفي هذا الاطار أكد القاضي الاداري في العديد من المناسبات على عدم جواز  المساس بالحريات العامة 

،ان أي خرق لهذه الحريات يرتب تعويضا ماديا ومعنويا ، وفي هذا السياق فقد 52المضمونة دستوريا 
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 363ع سابق ، ص كريم لحرش : " القانون الإداري المغربي "، مرج  
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 105النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص   –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي   
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 105النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص   –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي   
49

 سيتم التطرق الى بعضها خلال دراسة القرار الاداري  
50

ل تغطي كام سباحة، وهو عبارة عن بذلة عاهدة زناتيالتي صممتها الأسترالية ذات الأصل اللبناني  ملابس السباحةنوع من لبوركيني هو ا  

شهد البوركيني .أوروباالجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، وقد لاقت رواجاً كبيراً لدى مسلمات 

لى شبكة ، وصارت له محلات في أوروبا ومواقع متخصصة لتسويقه عالمسبحترتديه على الشاطئ وفي  النساءت إقبالاً منقطع النظير، وصار

 .الإنترنت
51

 105النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص   –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي   
52

على ما يلي :  " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس  الجمعيات والانتماء النقابي  2011من دستور  29حيث  نص الفصل   

 والسياسي مضمون، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات ...".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


 

 
 

25  

 منع ان عدم تبرير ،1998أكتوبر  15في حمكها الصادر بتاريخ  اعتبرت المحكمة الادارية بالرباط

مضمون بمقتضى الدستور ، يعد خطأ للمتضرر منه حق مطالبة هو حق  الذي  الترخيص بعقد التجمع

المسؤول عن الخطأ بالتعويض عن الضرر الناتج عنه، وقد جاء في احدى حيتياث الحكم المذكور : ... 

ي التبريرات فانها جاءت مقتصرة على مجدرد عموميات، اذ لم يبتين وحيت انه في فيما يخص باق

هو الخطر الذي يشكله ، لدا وما   المدعى عليه الذكور السبب الرئيسي في منع الترخيص بالتجمع ، وما

دام الامر كذلك فان الخطأ الناتج عن هذا التقصير هو خطأ مصلحي  وليس شخصيا لدا تبقى الدولة 

ص السيد الوزير الاول هي المسؤولة عنه، وحيث ان هذا الخطأ قد ترتب عنه ضرر المغربية في شخ

معنوي للمدعية يتجلى في حرمانها من ممارسة حقها في عقد التجمع والتعبير عن رأيها، وهو حق 

، وحيث انه امام هذه المعطيات يكون طلب التعويض له ما يبرر ويتعين  مضمون بمقتضى الدستور

 . 53الاستجابة له 

أكتوبر  201وفي نفس السياق أيضا اعتبرت المحكمة الادارية بوجدة في حكم لها صادر بتاريخ     

ان : " أن التدخل بالقوة لتفريق تظاهرة وحجز ومصادرة اللافتات التي كانت مهيأة لهذا الغرض،  2008

سها تم تنظيم يعتبر بمتابو ضرر مادي ومعنوي مس سمعة الجمعية ورمزية القضية التي على أسا

التظاهر، فضلا على انه يعتبر بمتابة خرق معترف به قانونا وبالتالي فان الدولة تتحمل مسؤولية هذا 

 . 54الخرق وتكون المطالبة بالتعويض لها ما يبررها

  :الثانيمبحث لا
 المرافق العامة

وجودها بضرورة تلبية تعتبر الدولة عصب الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية ، وقد ارتبط       

ساسية لافراد وتحقيق المصلحة العامة واحلال النظام  محل الفوضى، وذلك لا يمكن تحقيقه الا الحاجيات الأ

 بوجود تنظيمات ومؤسسات وهياكا إدارية ومرافق عمومية .

 المرفق العام ومصاحبا لتطور الدولة وتعدد حاجيات المجتمع،وذا كان هذا المفهوم بتدأ ظهور هكذا، كان   

بشكل واضح في علاقته بالدولة، فانه لا اتنهى  الى مفهوم غير محدد وغير دقيق، حيث أن تغيير الظروف 

في عمق الاشكالية  السياسية والاقتصادية التي نشأ المرفق في ظلها والتنظيم في البداية على أساسها جعلته

التي تثار حول قدرته على التغيير لمواجهة الحاجيات المتجددة والمتغيرة واشباع الحاجيات العامة التي أنشئ 

  . 55من اجلها

 لمرفق، واتنشط فيه ي لذالوسط او هفم لعاالمرفق د امرتبطة بوجوداري لان القانواعد اقو كما أن

ت خدمام يقد ملعاالمرفق م أي اليواو هف،ة مرآلة ولدالقديم عندما كانت الحديث يختلف ر التصوافي م لعاا

 موهمف يعتبرو ، فقالمرا هذي همدبري وم مديرهلكن بصفتة ولأمرام هليس بصفتراء مده يسيرون اطللمو

لحديث داري الإن العامة للقانوالنظرية ا ماهعلي سستأ ساسيينأ ينرمعيا لعامةا لمصلحةوا ملعاا لمرفقا
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 106ص   ،، أورد عبد الكريم حيضرة ، مرجع  سابق  227، ص  1999-26حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية التمية ،ع   
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 106النشاط الإداري "، مرجع سابق ، ص   –عبد الكريم حيضرة : " القانون الإداري المغربي   
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ة الحاية عشر مينة بنمليح : " تسيير المرفق العمومي بين ضرورة المبادئ التقليدية وفاعلية الميادئ الحديثة " اشغال امؤتمر  الأيام المغاربي  

 5، الطبع ، اكس ديزاين ، ص 2016في عنوان ، المرفق العام في جميع احواله ، فاس أكتوبر 
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ود لا حدإا هتزابامتيادارة للإف لا يعترع لمشروا م ،لعاالمرفق رج اخارة غير متصودارة لااعمل ، و

 فقالمرا بعض خوصصة عليه يعتبر، و ملعاا لمرفقا راإطلا في إلك ذلا يتحقق ولعامة المصلحة ا

فق المراا هفقت ورهظلتي اتنكر للأسس وداري لإن العامة للقانوا لنظريةا لصميما في ضربة لعامةا

 مهتفو ناطللمو خدمة ملعاا لمرفقا دجوو كذلك ، حيوية تمجالا في لةولدور ال لدهتجاولعامة ا

 .لعامةا للمصلحة خدمةو لحاجياته

) مرافق ذه الهوعليه ، ولمناقشة هذه النقطة المتعلقة بالمرافق العامة ، سنتحدث بداية عن وضعية 

 لاتي :لشكل ااوذلك وفق  ) المطلب التاني (،تم ننتقل للحديث عن نظام هذه المرافق  (،المطلب الاول 

 ول :المطلب الأ

 وضعية المرافق العامة

لوحظ على مهام الدولة إن البحث في نظيرية المرفق العموميى يستدعي منا الرجوع الى التطور الذي         

تقوم بمهام إدارية محضة فقط، بل أضحت تؤدي مهاما تقنية نتيحة في البداية القرن العشرين، بحيث لم تعد 

لتنامي تدخلاتها في ميادين جديدة، وهذا ما دى الى أفول معيار السلطة العامة، الذي يخضع الاعمال الصادرة 

عن الادارة كسلطة امرة وناهية لاحكام القانون الاداري وينعقد الاختصاص فيما يخص منازعاتها للقضاء 

داري، وبذلك ظهر مفهوم مفهوم المرفق العمومي، الذي اصبح بمتابة الاساس الذي قامت عليه نظريات الا

  ،56ومبادئ القانون الاداري، لكونه مظهرا رئيسيا من مظاهر تدخل الدولة لاشباع الحاجيات العامة لافراد

 وهذا ما يجعلنا نسلط الضوء على مفهوم المرافق العامة 

 ، وذلك وفق النحو الاتي : ) الفقرة التانية ( ، ثم أصناف هذه المرافق الاولى () الفقرة        

 الفقرة الاولى : 

 مفهوم المرافق العامة

عرف مفهوم المرفق العام تطورا كبيرا ، يمكن ادراكه من خلال التحولات التي خضع لها التعريف       

للمرافق لمعنى  العضوي/ النظامي في هذا الاطار بين االذي تم تخصيصه للمرفق العام، حيث يمكننا ان نميز 

 ( . ثانيا)  لمعنى الماديتم ا ) أولا ( ،العامة 

أعوان يشير اصطلاح مرفق عام الى مجموع ما يخصصه شخص معنوي عام من  : المعنى العضوي -أولا 

ووسائل، لمهمة معينة في هذا المعنى يعرفه " هوريو" بانه : " منظمة عامة تباشر من السلطات 

 .57والاختصاصات ما تكفل به القيام بخدمة تسديها للجمهور على نحو منتظم ومضطرد " 

ان هذا المعنى وان كان لا يزال، الى حد ما صحيحا في الوقت الراهن، فانه فيما مضى كان يعبر بشكل       

امين عن حقيقة، لا سيما في الفترة الكلاسيكية للدولة الليبيرالية : " دعه يمر ..." في هذه الفترة كل ما ما 

ان يقال بان الدولة ليست مجموعة  من ، وذلك ك -مرفق عام  –كانت تقوم به الدولة كان يعتبر خدمة عامة 
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 45، ص   2001بوعشيق احمد : " المرافق العامة الكبرى "، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة السادسة   
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 .   58المرافق العامة

 أو امةع منفعة ذو اطنشا رستما لتيا لعامةا تيئاهلا  وبه فالمرافق حسب التعريف العضوي  تعني ،

 . خ...التمستشفيا تکليا ارسمد ، عامة مصلحة تحقيق قصد طنشا بتسيير لمكلفا ملعاا زاهلجا

يعتمد العمل القضائي المعاصر المعنى المادي للمرفق العام، وينصرف  : المعنى المادي -ثانيا 

اصطلاح مرفق عام الى نشاط عام تضطلع به الادارة لتحقيق الصالح العام، ولا يلتزم في  هذا وجود 

 59يي "في قضية " تير 1903جهاز او بنية خاصة تتكلف وفق ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي سنة 

القضية كان مجلس قد وافق على مقرر يمكن بمقتضاه منح تعويض لكل شخص يقتل أفعى،  في هذه ،

بعلة نفاذ الاعتماد المخصص للعملية، فتقدم المتضرر  -تيري –لكن المحافظ رفظ منح التعويض للسيد 

بطلب امام مجلس الدولة بعلة خرق المحافظ للعقد المبرم مع صيادي الافاعي، وقضى مجلس الدولة 

رنسي باختصاصه على اعتبار انه برفض المحافظ الشكوى التي قدمت اليه تكون قد تولدت بين الف

 الطرفين منازعة يختص لمجلس الدولة بالفصل فيها . 

ن مى عكس فيمكن لجهاز خاص ان يطلع بمهمة مرفق عام ) الامتياز والتدبير المفوض (، لكن عل  - 

 من تحقيق المصلحة العامة .ذلك يمكن لجهاز عام ان يمارس نشاطا خال 

ن المفهوم المادي للمرفق العام يعتبر من قبل الفقه غير قابل للتعريف ،  ويعد ،الى أوجدير بالإشارة       

فمن جهة أولى وابتداء  –ذلك نتيجة " الازمات " التي هوتهن إضافة الى التغيرات والتحولات المتلاحقة 

المرافق العامة الادارية، التي كانت تسيرها حصريا اشخاص  من عشرينيات القرن الماضي أضيفت الى

معنوية عامة ، المرافق العامة الصناعية والتجارية، التي كانالفقه الكلاسيكس يعتبر انه لا يمكن استغلالها 

الا من طريف الخواص الذين حصلوا على الالتزام، ومن جهة نانية، وهي الازمة الاكتر حدة والمشوشة 

سنة من ذلك، لا سيما ما يتعلق بالانشطة الادارية، إمكانية فك الارتباط بين المفهوم   20ت كذلك، ظهر

النظامي والمفهوم النظامي والمفهوم المادي ) الوظيفي ( للمرفق العام : اذا كان تفويض تدبير المرافق 
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 40بوجمعة بوعزاوي : " النشاط الإداري"، مرجع سابق ، ص   
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أعلنت أحد المجالس البلدية  1903ر فبراي 6و المعروفة باسم قضية قتل الثعابين حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر  Terrier قضية تيرييه  

التطهير هذه وخصصت  وقد أشرفت البلدية على حملة .عن مكافأة يتم منحها لكل فرد يساهم في حملة التخلص من الأفاعي التي كانت تهدد السكان

  .لها مبلغاً ماليا رصد للمساهمين في العملية المذكورة

الي ية أنّ الرصيد الملمصالح البلدية للحصول على مكافأته غير أنهّ فوجئ بالرد من جانب البلدتقدم  Terrier وبعد أن ساهم في الحملة السيد

لمجلس الدولة  ولما وصل .إلا أن يتجه للقضاء مخاصما في ذلك المجلس البلدي المذكور Terrier المخصص للعملية نفذ، وما كان على السيد

الجائزة قد تضمن إيجابا بعلى أساس أنّ الوعد  1903فبراير  6نزاع وهذا في حكمة الشهير بتاريخ الفرنسي أقرّ هذا الأخير اختصاصه بالنظر في ال

الأفاعي التي كانت  بالاصطياد تضمن قبولا ، ومن ثمّ يكون بينهما عقد موضوعه التخلص من Terrier من جانب المجلس البلدي، وأن قيام السيد

  .وهذا العقد في نظر مجلس الدولة تعلقّ بمرفق عامتشكل خطرا على الصحة العامة في المدينة. 

لدولة في اذلك في تقريره و الذي يعتبر نقطة تحول في قرارات مجلس الدولة ، فقد تعرض مفوض  Romieu وقد أكد مفوض الحكومة روميو

ذه التفرقة بين ما هوتتم  "هالإداري وورد في تقريرتقريره إلى النظرية الإدارية الخاصة بوصفها معياراً لتوزيع الاختصاص بين القضائين المدني و 

ما على أساس أما على أساس طبيعة المرفق محل النظر وأ Gest -Privee و الإدارة الخاصة Gest - Publ اقترح تسميته بالإدارة العامة

لشخص العام ايعتبر  نه خاص، وفي هذه الحالةالتصرف الذي يتعين تقديره فقد يكون المرفق مع أهميته لشخص لعام لا يتعلق إلا بالإدارة دومي

ص عام يتصرف كشخص خاص، كمالك في أوضاع القواعد العامة. ومن جهة أخرى قد يحدث أن الإدارة وأن تصرفت لا كشخص خاص ولكن كشخ

المصدر :  اع الفرد .لمصلحة مرفق عام بالمعنى الحقيقي لا تتمسك بالإفادة من مركزها كشخص عام وتضع نفسها باختيارها في نفس أوض

https://ar-ar. /ConstitutionalandAdministrativeLaw/posts 17:57الساعة  2023/01/11. تاريخ الزيارة 
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بير نظيرها الادارية العامة الصناعية والتجارية الى الخواص مسألة عادية وعير مقبولة، فان تفويض تد

 .60الى الخواص احدث تشريا وقلقا لدى الفقهاء 

تحقيق ف دهبم يعمل بانتظاط كل نشاهو ، ماديومجمل القول، ان المرفق العام وفق المنظورال     

لطة لسزات امتيااوا هفيظموولخاصة اا هلاموم أفتستخدة لة مباشرولداسطة ابوار يد قد، ولعامة المنفعة ا

ت، لنفقاا كثيروح بارلأالأنه لا يحقق ط لنشاا اذهلة اوين على مزدرغير قااد لأفرر أن اعتبااعلى  لعامةا

ا هقبتامرو لةولدا افشرإلكن يبقى تحت م صطلاحا موفق عاافيطلق عليه اص لخواسطة ابوار قد يدو

 في تقديرية طةبسل لةولدا دتنفرو حكامهوأ داريلإا نلقانوا دئلمباا يخضعو ملعاا نللقانو خاضعا يبقىو

 فقاللمر لعامةا لنظريةا اهحول تشيد لتيا لعناصرا في لمتأملوا، فقهامر تنظيمو ءهنشاإ قروط لوياتهأو

 : تملاحظا  ةعد يستخلص لعامةا

 ممقا متقو خاصة تيئاه اهب ميقو أن يمكن بل لةولدا على يقتصر لا لعامةا تلحاجياا عشباإ 

 .لعامةا للمؤسسة ةهمشاب ضعيةو في نتكوو لمعنويةا لشخصيةا بنفس تتمتعو لةولدا

 اصلخوا نلقانوا بسلوأ تتبع أن يمكن بل لعامةا لسلطةا ريقةط بنفس ارتد أن ورةبالضر ليس 

 ةكالرشو ضامرأ رنتشاوا ديلعاا اهسير ا عنهتعوق بمار لتيا لعامةا لسلطةا ساليبأ عن ابعيد

 ... يةاطقرولبيرا و لزبونيةوا تينولروا ءلبطوا

 ريبرو للعقد فسخا يعتبر بالتاليو لمرفقا بعمل يخل لأنه ابلاضرا فينظللمو يحق لا 

 .تضمانا يبأ لمطالبةا دون مدهرط                 

 ملعاا بالمرفق علانتفاا في نيناطلموا بين واةلمساا بتحقيق ملزمة لةولدا. 

 مسولرا بعض فعد معد يعني لا لكنه لربحا فده بغيا يعني ملعاا للمرفق لعامةا لمصلحةا 

 .لمرفقا نيةاميز على لجزئيا لضغطا بعض ترفعو لخسائرا بعض تغطي لتيا                

 للمصلحة ةعاامر معا مرفق أي سير عداقو لتغيير لحظة أي في لتدخلا لةولدا حق من 

 .نيطلوا دلاقتصاا على عبئا يشكل صبحأ إذا لغائهإ أو لعامةا

 : لعامةا فقاللمر لعامةا لنظريةا لحو تلملاحظاا بعض نستخلصوبه ، 

 قصد لعامةا تلحاجياا علإشبا عامة سلطة افشرإ تحت نيكو منظم طنشا وه ملعاا لمرفقا

 .لعامةا لمصلحةا تحقيق

 ءجوللا اهفي يتم يةدماو قانونية بوسائل معينف ده تحقيق لىإ فدهي طنشا وه : منظم طنشا *

 .لعامةا لسلطةا زاتمتياا لىإ

 قبل من أو لةولدا فرط من رسيما طنشا ملعاا لمرفقا : عامة سلطة أو عامة يئةه* 

 . اهقابتر تحت خرينآ صشخاأ أو اهل تابعين صشخاأ

 اهتأمين لعامةا تلسلطاا على يجب لذلك بالغة ميةأه ذات تلحاجياا : عامة تحاجيا عشباإ* 

 . ملعاا لمرفقا جدو جلهأ من يلذا لأساسيا ضلغرا : لعامةا لمصلحةا تحقيق* 
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  الفقرة الثانية :
 أصناف المرافق العامة

 . مختلفة راتعتباا لىا داستناا دةمتعد اعنوأ لىا لعامةا فقالمرا تقسيم على ءلقضاا و لفقها ستقرا    

ن حيث فم ،ا هليإا هلتي ينظر مناية اوا تباعا للزهعانود أبل تتعدة حدرة والعامة صوافق المرالا تأخذ    

 ،(أولا ) ماعيةجتوانية هم فقامرو،يةدقتصاافق امروية إدارفق امر لىإسه تنقسم رتماي لذا طلنشاابيعة ط

 .)تانيا ( محلية ىخروأ نيةوط عامة فقامر كما تصنف من حيث  نطاقها الجعرافي الى،

 طار نميز بين :في هذا الإ : المرافق العمومية من حيث طبيعة نشاطها -أولا  
تحيل المرافق العمومية الادارية على مختلف المرافق التقليدية التي تتولى  المرافق العامة الادارية : – 1

نشاطا يزاوله الافراد عادة اما لعجزهم ذلك واما لقلة او انعدام مصلحتهم فيه، وهي مرافق تديرها الدولة، 
امة، للقانون الاداري، ومن امتلة هذا وتظهر فيها بوصفها صاحبة الامر والنهي، كما انها تخضع كقاعدة ع

النوع من المرافق نجد الدفاع/ الامن/ القضاء/ الصحةوالتعليم ..الخ، باعتبارها المجالات والوظائف الاساسية 

حيث كان دورها يقتصر على حفظ الامن، بوجهيه الداخلي والخارجي، وإقامة العدالة  التي تقوم بها الدولة،
بعض الخدمات الضرورية لهم، مع تركهم أحرارا في ممارسة ما يشاؤون من أنشطة او بين المواطنيين وأداء 

اعمال وتبادل ما ينتج عنها من سلع او خدمات. هذا وتتميز المرافق العمومية الادارية بطبيعة النشاط الذي 

نواع المرافق تمارسه والذي ينذرج في صميم الوظيفة الادارية للدولة منذ تاريخ بعيد، باعتبارها اقدم أ
ومع ذلك فان مضمونها يتسم بالغموض وبعدم  –المرافق التقليدية  –العمومية التي كان يطلق عليها  مسمى 

بتمييز  –الوضوح وينتابه الكثير من عدم الدقة ، لذلك فانه عادة ما يتم الاكتفاء بالتريف السلبي لها، أي 

وهو ما يسمح بالقول ان المرافق العمومية الادارية هي تلك المرافق التي تتميز عن  –المرافق الاخراى عنها 
المرافق الصناعية والتجارية، بكونها ليست ذات طابع اقتصادي . الامر الذي يمكن الاقرار معه ان هذا النوع 

قانون الاداري عليه نظريات وقواعد ال شكل الاساس الذي قامت عليه نظرية المرافق العمومية ، وبينت

 . 61الفرنسي مهد النظام الاداري

خر من أ عر نوهظلة ولدايفة ر وظتطووية دلاقتصات امازلأابفعل  المرافق الصناعية والتجارية : – 2

دئ و ق لمبافالمره اذهتخضع اد و لأفرط اصناعية مماثلا لنشاأو ية رتجاط نشا اوللعامة يزافق المرا

 يةرلتجاا فقامركال ، دةمتعدو ةكثير فقامر يه و ، لوقتا نفس في صلخاا نلقانوا و ملعاا نلقانواعد اقو

ما أ ي ،ني للشاطلوالمكتب اية فلدينا رلتجاافق المالية فبالنسبة للمرافق المروالصناعية افق المرا و

 نيطلوا وقلصندا دينالمالية فلافق المراما ط ، ألشريف للفوسفاالمكتب الصناعية فلدينا افق ابالنسبة للمر

 ورةرض لىإ ءلقضاوا لفقها عاد فقالمرا هذه يهدتؤ يلذا طلنشاا بيعةط بسبب و ، لفلاحيا ضللقر

 .ملعاا نلقانوا عدالقو علخضوا من فقالمرا هذه تحرير

فق المرا وفق المره اذهلتمييز بين افيما يخص ص ، لخصواجه ولفرنسي على ء القضاالى ءا الجوو      

لمرفق امجتمعة في  تتوفرزم أن للاامن ت معطياث نه يوجد ثلاألتذكير اساسيا أية يعد دارلإالعامة ا

لى ف إدهيري تجاأو صناعي  طبنشام ية تقودلاقتصاافق المرأن ا :ي و هيا رتجاأو يا دقتصاره الاعتبا
لى تحقيق إية دارلإافق المرالا تسعى  لخاصة في حينت اعاولمشرافي ل لحااو هلربح مثلما اتحقيق 

ية ليس دلاقتصاافق المراتحققه ي لذالربح أن اكما  ادلأفرت احاجاع شباو إلعامة المنفعة اتحقيق لربح بل ا

 يهف اهسرتما لتياية رلتجاا أو لصناعيةا لطبيعةا رثاآ من ثرأو ها بل هنشائإلأساسي من ض الغرا
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ما اء جربحا من رتحقق أن ية يمكن دارلإافق المرأن اكما ، لعامة ا لمنفعةا تحقيق ساسأأ فدهتست
أن يا يجب دقتصاالمرفق ن الكي يكو، و ا هلتي تقدمت الخدمااا مقابل هبتحصيل متقوم سورمن ه تتقاضا

 لمرفقايعتبر ري، ولتجان القانوت ابقا لموضوعاطيا بطبيعته را تجاطبه يعد نشام يقوي لذا طلنشان ايكو

ما داري ، ألإا نلقانوق ايدخل في نطامما وية ط إدارسه نشاريماي لذط النشان اكاإذا ية إدارمرفق عامة 
عد اتخضع لقوأن على داري لإا ءلقضااستقر اية فقد دلاقتصاافق المراتخضع له ي لذن القانوص ابخصو

م نتظاامن قبيل م لعان القانواعد البعض قو اها مع خضوعهتإدارئل ساووا هطفي نشاص لخان القانوا

ا هتمتعات ولمستجدامع ءم ا للتغيير بما يتلاهقابليتوا هدماتبخ لمنتفعينابين واة لمساوالعامة افق المراسير 
 ءلاستيلاوا لعامةا للمنفعة لملكيةا عنز مثل اهطلنشا اهئأدا لحسن مةزللاا لعامةالسلطة زات امتيااببعض 

 يهف لمعنىا اذهبو .داريلإء القضاص اا لاختصاهطلجانب من نشاا اذهفي ص لاختصاا ينعقدو ،لمؤقتا

 . 62معا ملعاا نلقانووا صلخاا نلقانوا محكاأ بين يجمع مختلط قانوني ملنظا تخضع
ات قديم خدمتالمرافق الاجتماعية  هي المرافق التي يكون موضوع نشاطها  المرافق الاجتماعية : – 3

لدخل ااجتماعية للمستفدين منها ، بهذف توفير ضمانات لبعض الفئات من المجتمع، وخاصة لذوي 

صندوق مر/ الالناجمة عن ظروفهم الاجتماعية، وعلى سبيل المتال : الهلال الاحالمحدود ضد المخاطر 
 الوطني للضمان الاجتماعي/ المخييمات الصيفية ...الخ.

الحكم    naliato في قضية 1955يناير  22عد قرار محكمة التنازع الفرنسية الصادر بتاريخ وي      

ن تنظيم مخيمات لصالح أطفال موظفي الدولة لمذكورة أيث اعتبرت المحكمة االمبدئي في هذا الصدد، ح
يستجيب لحاجة اجتماعية ويبرز احداث مرفق عام، ويقوم هذا الصنف من المرافق بتأدية خدمات 

اجتماعية، حيث سيري عليها القانون العام لكونها تشترك مع غيرها من المرافق العمة في الخضوع الى 

مها، بالإضافة الى ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة. كما انها المبادئ الاساسية التي تحكم تنظي
يسري عليها القواعد القانون الخاص لتشابه نشاطها من نشاط الذي تمارسه الخواص كشركات التأمين 

الخاصة، مما يستدعي خضوعها للقانون الذي يتلائم مع طبيعة هذا النشاظ، وقد اصبح عدد كبير من هذه 

دار عن طريق المؤسسة العمومية، مثل الصندود الوطني للضمان الاجتماعي/ مؤسسة محمد المرافق ي
 . 63الخامس للتضامن/ ووكالة التنمية الاجتماعية 

يقصد بالمرافق المهنية مختلف المرافق التي يتحدد نشاطها برقابة وتوجيه النشاط  المرافق المهنية : –3

المهني، والتي يعهد القانون بادارتها الى أعضاء منتخبين من أبناء المهنة أنفسهم، ويمنح القانون هذه 
صادي في الهيئات بعض مظاهر السلطة العامة، بمعنى انها مرافق تهدف الى المساهمة في التوجيه الاقت

الدولة، وتنظيم المهن الحرة المختلفة فيها، وذلك بواسطة هيئات نقابية مهنية منخبة او معينة من بين 

افراد المنهة، مع تمكينها من الاستفادة من بعض الوسائل القانون العام لتمكينها من أداء المهام  المنوطة 
و مرافق للتنظيم المهني كالنقابات المهنية بها، سواء اكانت تهدف الى التوجيه الاقتصادي للدولة ، ا

 .  64والتنظيمات المهنية...الخ

 وكقاعدة عامة ، تخضع الهيئات المهنية لاحكام القانون الخاص فيما يتعلق بممارسة اعمالها المدنية   
ودعاوي المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن نشاطها إزاء الاغيار، بينما يطبق القانون العام على 

 .  65ضها الاخربع

 
تأسيسا على معيار المجال الجغرافي تنقسم هذه   : المرافق العمومية من حيث نطاقها الجغرافي - ثانيا
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 المرافق الى مرافق وطنية ومرافق محلية وذلك وفق النحو الاتي  :

يشمل كل نشاطها ل المرافق التي يتسعك يقصد بالمرافق العمومية الوطنية تل المرافق العمومية الوطنية : – 1

الامن ودفاع التراب الوطني، بحيث تقوم بتلبية حاجيات جميع سكان إقليم الدولة، ومن امتلتها مرافق ال
 ة وفروعهالعاصموالقضاء والتعليم والصحة، وهذه المرافق تتولى تسييرها الدولة او السلطات المركزية في ا

لتي االاضرار  ية عنعيد الوطني، كما تتحمل الدولة المسؤولفي الاقاليم، ضمانا للأداء الجيد لخدمتها على الص

 تسبب فيها .
لم يدرج في مجال القانون المنصوص عليه  اما فيما يخص احداث هذا النوع من المرافق فان الدستور المغربي

ا من احداث المرافق العامة ،  ولكن مع ذلك بصفة مباشرة يبقى المجال التشريعي متضمن 71بموجب الفصل 

لبعض الميادين المرتبطة بانشاء او إعطاء شكل جديد للمرفق العام او جعل حد لهذه الوضعية، هكذا فتأميم 
المنشات وخوصصتها يبقى من اختصاص البرلمان، وكذلك الشأن لاحدات المؤسسات العامة وفقا لما هو 

اعدة هي اختصاص المجال من الدستور. وما  عدا هذه الاستثناءات تبقى الق 71منصوص عليه في الفصل 

 . 66التنظيمي باحداث المرافق العامة الوطنية 
 دة أومحدلمنطقةت  اا بتقديم خدماهطلتي يتعلق نشاافق المراا هيقصد ب لمرافق العمومية المحلية :ا - 2

لي لتعدي يةرلدستوا تللمقتضيا بقاط لمحليةا تلجماعاا لىإ اهتداربإ دهيعو ، لةولدا قاليمأ من قليم معينإ

 و لحضريةا تلجماعاا و لأقاليما ت ولعمالات و ااهلجا 2011لحالي ا رستوا دكذو  1996و  1992
ر مء أعطاايتم ت لحالاافي بعض و لمحلية اللمصالح  لمباشرا لتدبيرا اهبنفس تتولى فقالمرا هذوه يةولقرا

فق مر، أو لنقل اكمرفق داري لااو لمالي ل اعامة متمتعة بالاستقلا يئةهلى المحلية الجماعة ون اتدبير شؤ

 صبحأ ما وهو خاصة يئةه أو ، محلية تحاجا تشبع لتيا فقالمرا من اهغيرو ءرباهلكه أو المياايع زتو
 .ضلمفوا بالتدبير فيعر

 المطلب التاني :

 نظام المرافق العامة

باساليب  تؤدي خدماتهاتقوم المرافق العامة على تلبية الحاجيات العامة تحقيقها للمصلحة العامة، و        

 ق العامةلمرافاالقانون العام والقانون الخاص معا تبعا لطبيعة ونوع هذه المرافق، وقد اخضع المشرع 

تم الى  لى (،لفقرة الاو) النظام خاص، يمكن دراسته من خلال التطرق الى طرق إدارة المرافق العامة 
 ) الفقرة التانية(.ننتقل للحديث عن المبادئ الاساسية لهذه المرافق 

 الفقرة الاولى :

 طرق ادرة المرافق العمومية

ت لسلطااتتحد أساليب إدارة المرافق العامة حسب طبيعة الخدمات التي تؤديها، ومدى درجة تدخل 

 لفة يمكنلا مختتم فان طرق إدارة المرافق العامة تتخد أشكاالعمومية في إدارة النشاط الاداري، ومن 
 الطرق اليها وفق الشكل الاتي :

 نقسم هذا النوع بدوره الى :وي : الأساليب العامة -أولا  

مباشرة  لاداريةان إدارة المباشرة هي الاسلوب الذي بمقتضاه تتدخل السلطات ا التسيير المباشر : – 1
على  ي ذلكفي تسيير المرافق العامة، حيث تتولى هي بنفسها وظيفة الاشراف والتدبير. وهي تعمل ف

 ها .ر عليالاعتماد على وسائلها الخاصة، التي هي مجموع الموظفين والاملاك العمومية التي تتوف
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 هي الموظفين الذين يعتمد عليهم المرفق العام في  ان الوسائل البشرية ئل البشرية :  الوسا

تحقيق الغاية التي أنشئ من اجليها. فالدولة او الشخص العمومي الذي يشرف على تدبيره هو 

الذي يقوم بتعيين الاعوان والموظفين الذين يتم استخدامهم في اشتغاله، وقد يخضع هؤلاء او 

لأنظمة  مختلفة، وذلك حسب طبيعة العلاقة التي تربطهم بالمرفق العام الذي قام  الموظفين
بتعيينهم. ومعنى ذلك انهم قد يكونوا في وضعية موظفين بما في الكلمة من معنى، حيث 

يخضعون لاحكام الوظيفة العمومية، وبالتالي لنظام القانون الاداري، كما انهم يتوفرون على 

م حضوعهم لاحكام القانون الاداري، وذلك كما هو الامر بالنسبة صفة موظف عمومي، رغ
للاعوان الذين هم في وضعية تعاقدية تجاه الادارة او الاعوان المتدربين او المؤقتين. وأخيرا 

فان منهم من يتم تعيينهم بناء على قواعد القانون الخاص، فيكونوا في وضعية الاجراء الذين 

سواء من حيث علاقتهم مع الادارة، بصفتها مشغلا، او من حيث في القطاع الخاص،  يوجدون
نظامهم الحقوقي. ومن تم فهم يخضعون لقواعد القانون العادي، مثلهم في ذلك مثل مستخدمي 

 .67المقاولات الخاصة 

 : تحتاج المرافق العامة في اشتغالها وتسييرها الى وسائل مادية، وهذه الوسائل   الوسائل المادية

هي مجموع الاموال التي تعتمد الادارة في تسيير المرافق العامة، وتنقسم هده الاملاك العامة 

الى نوعين وذلك حسب شكل التملك الذي اتبعته الادارة بخصوصها، ومن تم فهي تخضع 
انها تكون خاضعة اما لنظام الاملاك العامة او لنظام الاملاك الخاصة  لنظامين مختلفين، حيث

 .  68للدولة او الجماعات العمومية

تعد ، و ية لمعنوالشخصية ال تملك همن ناحية ض ا غموهلعامة يطبعالمؤسسة ا :المؤسسة العمومية  -2

لمعنوية ا صيةتتمتع بالشخو لعمومية المؤسسة الحاضر الوقت افي را نتشاق الطراكثر ألعامة ا لمؤسسةا

 ماهالمب اهيامق مقابل لةولداا هعطته لي ألذداري الإل اكما تتمتع بالاستقلام ، لعان المحكومة بالقانوا

 لعموميةا لمؤسسةا إن . لانتاجيةا اهتراقد من يزيد و فقالمرا سير حسن لكذ يضمن بما اهل دةلمحدا

خاضعة لالمصلحية أو المرفقية اللامركزية ا يوه ، يةدارلإا للامركزيةا رصو من ىخرأ رةصو زتبر

 سةرلمماا ءضو لىع و ، لماليةا و يةدارلاا اهلرقابت و ،ا هحدثتألتي العمومية السلطة و الة ولدالوصايا 

 : لقيدين معين معا لمرفق اهتدبير في خاضعة لعامةا تلمؤسساا جميع نفإ

ا هختصاصا رحصوا هنشائإلعامة عند المؤسسة امة هيعني تحديد مي لذوا  :لتخصص أ امبدول لأالقيد ا* 

 ةمقيد اهنبذلك فإ و ، قلنطاا اذرج هخاط بنشام لقياابحيث لا يحق للمؤسسة ، مة هلمه اذق هضمن نطا

 او فدهلل يةلتكميلا لفالأعمالهذ ف تلجامعاوا تلمستشفياا مثل اهجلأ من تنشأأ لتيا افدهلأا و ضبالغر

 .ألمبدا و لأصلا عن جاوخر تعتبر لا لأصليةا لغايةا

لتي اجهة لا فرطلرقابة من اعد العامة لقوت المؤسسااتخضع  :ية دارلإاللوصاية ع لخضوالثاني القيد ا  *

ص منصوو هما ود حد لمالية فيو اية دارلاالرقابة امن ع ا نوهعليرس لمركزية تمااا فالسلطة هنشأتأ

 ذتخاا في ملعاا صلاختصاا صاحب ودارة هلاافالمجلس ، لمؤسسة ابيعة طعليه قانونا كيفما كانت 

ا هيمثلي لذالمركزية السلطة الى ع إلرجودون ا لمؤسسةا طلنشا لعامةا تاهبالتوج لمتعلقةا اراتلقرا

 تمؤسسا تعتبر لتيا تلجامعاا يخص فيما ءستثناا كناه ، وصريحة ص فق نصوولا ول إلأاير زلوا
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 . لعاليا لتعليما يروز لرئاسة خاضعة نفتكو عمومية

 : هناك مؤسسات عمومية وطنية وأخرى محلية وكذلك جهوية  أنواع المؤسسات العمومية 

من  46و  1972ر لدستوامن  45ل لفصوالى دا إستنااا ؤهنشاإيتم  مؤسسات عمومية وطنية :  -أ 

 على اهطنشا رستما تلمؤسساا هذه و 2011 لحاليا رلدستوا من 71 لفصلا و 1996و  1992ر لدستوا

 . للاسلكيةا و لسلكيةا تصلاالموا و للبريد نيطلوا كالمكتب نيطلوا ابلترا عمجمو

لمشتركة بين ا ما بالنسبة لتلكألمحلية ت الجماعااا بين ؤهنشاإيتم    مؤسسات عامة محلية : –ب    

لمجالس ارات اعلى قرع لاطلااخلية بعد الداير زلوامن ار ية تنشأ بقرولقرا ولحضرية ت الجماعاا

 للاستقلاا و لمعنويةا بالشخصية متمتعة نتكو تلمؤسساا هذه و بالأمر لمعنيةا لمشتركةا لجماعيةا

 . 00.78 نلقانوا من 81 لفصلا عليه كدأ يلذا لماليالا

عمل ي لذوا 1977شتنبر  18ير هظبمقتضى ن بقانوث كانت تحد  مؤسسات عامة جهوية : –ج   

 و مشتركة عدالقو اهبإخضاع يةجهوية لا و نيةطلوا لعامةا تبالمؤسسا لخاصةا تلمقتضيااعلى تقنين 

 ،لفلاحيةا راتللاستثما ويةهلجا لمكاتبا و ، التجهيز  و ءللبنا ويةهلجا لمؤسسةا:  لكذ على لكمثا

 نهأ لاإ للمجااذا ه فيع لمشرص اسعا لاختصاا واسيرعطت تفألأعلى اية بالمجلس رلدستوالغرفة ا

 يه ويةهلجا لمجالساصبحتأ فقد 1977 بريلأ 2 يخربتا ذلنفاا حيز ةهلجا نيناقو لخود من نطلاقاا

 . لجهويةا لعامةا تلمؤسساا اثبإحد صلاختصاا ذات

دي يؤ ماهفالتمييز بينم ، لعاالنفع ت ذات المؤسساوالعامة ت المؤسساالخلط بين م اساسا عدأيعد و     

فقد توجد ،  صلخان القانووا داريلان القانوا لخاصة بينواية دارلات ايئاهلابين ود لحداسم رلى إ

 تيئاه بالمقابل نتكو قدص ولخان اقانولال ظضعية تتعامل في وفي ن تكوومعنوية عامة ص شخاأ

 .لعامةالسلطةا زاتبامتيا عمطبو قانونی منظا تحت نسبيا نتكوو خاصة

 صلاأ منتمية تيئاهقد تمنح لة منشأأو نية وتعاأو شركة أو لعامة لجمعية ابالمنفعة اف لاعتروا     

 من يه اهتصرفات على يتسر لتيا عدافالقو فلمطاا ايةهن في نهأ لاإ سعةوا تسلطا صلخاا نللقانو

 . لعامةا لسلطةا زاتبامتيا اهل فيعتر لاو صلخاا نلقانوا

 راإط فيار فق عامة تدامردارة أي لاامن أ لا يتجزء ي جزهلك ف ذلعامة فبخلات المؤسسااما أ

 ماأ، لماليوا داريلال الاستقلاوالمعنوية اتتمتع بالشخصية ولمصلحية أو المرفقية اللامركزية ا

 عطىأ قد ائيلقضا داهلاجتا نفإ ملعاا لنفعا ذات لمؤسسةوا لعامةا لمؤسسةا بين لتمييزا رمعيا صبخصو

 : لذلك معايير 4

 نونيةلقاا لطبيعةا تحديد في لمطلقةا لصلاحيةا له تبقى علمشرا أن خصوصا : علمشرا إرادة - *

 مخالفة ةلتسميا نتكوأن لممكن احيث من ، ا هلأخضر بإنشائء الضوايعطى أو ا هلتي ينشئت التجمعاا

 . عامة مؤسسة يه بل خاصة شركة اهنأ تعني لا للسكك نيةطلوا فالشركة نللمضمو

 أو لةولدا اهنشؤت لىوفالأ اهنشائإ لكيفية لثانيةا عن ةمتميز لىوفالأ : لعامةا لمؤسسةا ءنشاإ رمصد  -*

 .خاصة تمؤسسا لثانيةا اهتؤسس بينما لمركزيةا دارةلإا

https://www.bawabat-el9anon.com/
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 مرفق يهف قيةمرف بيعةط ذو فعليا اطنشا رسكانت تما ذافإ : لمؤسسةا سهرتما يلذا طلنشاا بيعةط  -* 

 . ماع نفع يهف معا مرفق ادارة فده اهل نيكو أن دون عاما نفعا فقط رستما كانت إذا ماأ معا

 منح فكلما ، ءلقضاا يستخدمه رلمعياا اذوه : لعامةا للسلطة لمخولةا زاتلامتياا امستخدا مكانيةإ -* 

 .   69فعلية عامة مؤسسة يهف لسلطةا هذه امستخدا عامة لمؤسسة علمشرا

 ويندرج ضمن هذه الاساليب كل من : : الخاصة الأساليب -ثانيا 

 لشركةد أو افرللاقليمية العامة ص الأشخااحد أو ألة ولداد هتعأن و ز هبالامتياد لمقصوا الإمتياز : –1

 ليتهومسؤ تتح ململتزا اهيقدم الموأ أو لعما ريقط عن دةمحد ةلمد ستغلالها و ديقتصاا مرفق دارةبإ

من ت الملاحظامجموعة من ك ناو ه .لمرفقا اهيقدم لتيا نتيجة لمنتفعينا من مسور تقاضي مقابل

  :ا هتوضيحزم للاا

 ؛يةدلاقتصاا قفالمرا على ةلمقتصرا لتسييرا أو لتدبيرا قرط من ريقةط وه ملعاا لمرفقز امتياا أن -*

 راشولأا و للأشغاا بإقامة نفقته على ململتزا تكلف كلما نيكو لعامةا للأشغاا زمتياأن ا -* 

 ؛ملعاا لمرفقا تنفيذ و تسيير لعملية لأساسيةا

 أن دون اهمع لمتعاقدا رختياا حرية سعة تمنحهوا تقديرية سلطة ملعاا لشخصا أو لةوللد -* 

 ؛تلصفقاا نقانو في اهعلي رطلمساا و اءاتلإجرا تتبع

 حدأ عم أو ادلأفرا حدأ مع لعموميةا لسلطةا تبرمه إداري عقد وه ملعاا لمرفقا زمتياا أن  -*

 تتولى لا ارةدلإا نفإ لطريقةا هذه حسب،دةمحد وطلشر بقاط معا مرفق بتسيير اهليا دهيع لتيا تلشركاا

 .وعللمشر زمللاا اتلمساعدا بتقديم متلتز لاو ملعاا لمرفقا ادارة اهبنفس

 نقانو محكاأ و عداقو عليه يتسر بل عموميا فاظمو يعتبر لا لمرفقا اذه بتدبير له دوهلمعا ماأ      

 . لشغلا

 : اهمأه نذكر هتميز بخصائص دينفر املالتزا عقد

 ؛ صخاع من نوإداري نه عقد أ -

 ؛تلحالااغلب أفي دي قتصااه مرفق طنشا  -

 ؛وعلمشرا تسيير في فستصر لتيا تلنفقاا دمحد - 

 ؛ لماليةا هرطمخا و وعلمشرا تنفقا لشركةا أو دلفرا يتحمل -

 وعرللمش هتنفيذ في يادما ململتزا تساعد فقد حسنا اسير وعلمشرا تسيير على رهتس لةولدا -

 . لماليا ازنلتوا في خلل عقوو عند خصوصا

 : لقانونيةا تلعلاقاا من ننوعا يضم صخا عنو من عقد وه املالتزا

 ةبمد لمتعلقةا لخاصةا وطلشروا للعقد لماليا ازنلتوا أبمبد لمتعلقةا وطلشرا يه:  نصوص تعاقدية –أ 

 . زلامتياا صاحب لصالح اهعلي صلمنصوا لماليةا ياالمزوا زلامتياا
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 تشغيلهم ولعاالمرفق المتعلقة بتنظيم العامة وط الشرافتتمثل في :  نصوص تنظيمية أو لائحية –ب 

 نبي واةلمساا و منتظاوا ادرطبا ملعاا لمرفقا سير تأمينو بالعاملين لمتعلقةا ملأحكاع والانتفام اسوور

 حةا مانرهاعتبابدة لمنفراا هترادبإص لنصوه اذهتعديل دارة لإأو الة ويحق للد، و  خدماته نم لمنتفعينا

 ةيدودمر لأكثرالطريقة اي ة و هفق عامة جديدامرء نشاإا في هليء إلالتجاايتم ز لامتيااريقة ام طلالتزا

 عضب زللانجا للاستقلاا بعد مملكتنا في ستعملتا لطريقةا هذه نبأ لذكرا جبوو دارةللإ بالنسبة

 . لنقلا تمجالا في اهب لعملا تم كما لعامةا فقامرلا

 نونية: تنبثق عن الالتزام تلاتة أنواع من الروابط القا النظام القانوني لعقد الامتياز : 

 ؛ململتزا و املالتزا مانحة لسلطةا بين  -                             

 ؛لمنتفعينا و ململتزا بين   - 

 . لمنتفعينام و الالتزالسلطة مانحة ابين   -

 لى إدارةرقابة عللسلطة مانحة الالتزام حق الفيما يتعلق بحقوق السلطة مانحة الالتزام والملتزم : * 

 يةارستمراو دوام على اهليتومسؤ على تأسيسا لعقدا في عليه للنص ملزمة ليست دارةلإاالمرفق العام ،

 : تمعطيا ةعد على دارةالإ تؤسسه لحقا اذه سةرمما و مبانتظا عمله و ملعاا لمرفقا

 ؛فهاحذ أو اهتعديل مللملتز يمكن لا لتيا ملعاا لمرفقا سير وطشر على املالتزا ييحتو -

 ؛للمنتفعين ايةحم قبتهامر لةولدا حق فمن عليه و لعامةا لسلطةا زاتمتياا من دةلاستفاا مللملتز يحق -

 ململتزا قبةامر قح لةوللد و ديما خلل قعو إذا حالة في مللملتز لماليةا اتبالمساعد لةولدا تتدخل قد -

 ؛ لماليةا اهلحقوق ضمانا

 مناقشة يةأ وند تلتعديلاا بتنفيذ مجبر ململتزا و ياورضر اهتر ما لتعديل لةولدا تدخل ساسياأ يعتبر -

 في ظرلنا دةعاا لبط أو بالتعويض لمطالبةا حقه فمن ءلأعباا بعض في دةياز كناه كانت إذا ماأ

 لكذ و لعقدا ايةهنل دةلمحدا ةلمدا ايةهن قبل ململتزا من لمرفقا اءبشر حق لةوللد،  للعقد لعامةا وطلشرا

 : ينطبشر

 .لمرفقا اهجلأ من نشئأ لتيا لغايةا مع تتفق تعد لم املالتزا ريقةط أن : وللأا طلشرا

 بحق لةودلا ةهجامو في جلاحتجاا مللملتز ليس و رضر من صابهأ عما ململتزا تعويض : لثانيا طلشرا

 ا لاهريقة فإنلطه اذهلى الة حينما تلجأ ولدو العقد وط اخلالا بشرإلا يعتبر م لملتزاتعويض و  .مكتسب

 رطلمخاا من ةلأصليا مدته قبل لعقدا ءاهلإن بل يةدلعاا لماليةا رطلمخاا ءعباأ عوضه لتتحمل محله تحل

 . اهقوعو لمحتملا يةدلعاا غير

 لسلطةا هتجا ململتزا قحقو صبخصو : فيما يتعلق بحقوق الملتزم تجاه السلطة مانحة الالتزام  -* 

ستغلاله اا بفضل هيحققأن لتي يأمل ح ابارلأا بتحقيق مرتبطة يهف ولمقا رهباعتبا املالتزا مانحة

 بما املالتزا مانحة اهب لتزمتا لتيا قلحقوا بجميع لمطالبةا حق مللملتز و .هيدبري لذاللمرفق ره ستثماوا

 ململتزا على و لمرفقا اهيحقق لتيا حبارلأا خذا يضاأ واه وضقر و مالية اتمساعد و ياامز من لكذ في

لا م لملتزو ا،ليتهومسؤ تحت و لخاصةا نفقته على لمرفقا ادارة و ءنشاا يفرمصا بتحمل يعمل أن

يحل ان كما يمنع ام لالتزا لمانحةالسلطة افقة الا بموه إلمرفق لغيراتسيير ادارة و عن زل لتناايمكنه 
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ر جوألى تحمل نتائجه كرفع إا هبدي يؤ لةولدامالي من جانب ل خلاإكل و ن طلبااخر من م آمحله ملتز

 ملحقة تمضاعفا اهل نتكو قد لتيا و ململتزا اهيحتاج لتيارد الموائب على الضرض افرل أو لعماا

 .امبالالتز لعقدا تنفيذ ءثناأ مالية ارلأضر

 : لمستفيدا أو لمنتفعينا قبحقو يتعلق فيما -* 

 و لمنتفعينا بين زتميي أي نمادو ملعاا لمرفقا اهيقدم لتيا تلخدماا جميع من دةلاستفاا : ململتزا هتجاا -

 . ململتزا اهيقدم لتيا لأساسيةا تبالخدما علانتفاا مقابل مسور بدفع نيقومو ما غالبا

 خلأ ما إذا لعقدا وطشر تنفيذ على ململتزا رلإجبا لتدخلا لةولدا من نيطلبو لمنتفعينا : لةولدا هتجاا -

 ءلقضاا لىإ ءللجوا لةوللد يمكن و ، مبانتظا ملعاا لمرفقا سير حسن على متقو من يه لةولدا نلأ اهب

 .70 مهمصالحو مهلحقوق حماية داريلاا

دارة إفي اد لأفرت والسلطاااك شترس اساأعلى م ريقة تقوطي ه شركات الاقتصاد المختلط : - 2

عد اقو وص لخان القانوم اتخضع لأحكاومة هشركة مختلطة تتخذ شكل شركة مسا ءنشاإسطة المرفق بوا

 يتعيين مديربم يضا من تقوأي و هلشركة اتسيير و قبة ابمرم ي من تقوهلة ولدري ، و التجاا نلقانوا

تم م ، لعاا لمارأس من  % 45م بنسبة هسالة تولدن الذكر بأاجب ومما ،و لمتصرفين ا اكذو لشركة ا

 فقالمرا ضبع إدارة لطريقة فيه اذل هستعماب المغرف اقد عرول ولدالعديد من افي ب لأسلوا اذهج هن

 .لخا ... للملاحة لمغربيةا لشركةا ، نيطلوا لبنكا ، لجويةا طلخطوا كشركة يةدلاقتصاا

 الفقرة الثانية : 

 المبادئ الأساسية للمرافق العامة

 ين مختلفبالأولى  للمرفق العام مكانة مهمة في القانون الإداري الشيء الذي يجعله يتصدر المكانة      

رافها حت إشتأشكال النشاط الإداري، والمرفق العام هو عبارة عن نشاط تقوم به الأشخاص العامة أو 

د بين المن أجل تلبية الحاجات العامة ذات النفع العام، فهو يخضع لمبادئ عامة ت   هما مالعامة  مرافقوح 

 تعددت أشكالها وطبيعة الأشخاص المشرفة عليها.

 عليه ولقد تولدت عن هذه المبادئ العامة أحكام أخرى، أصبحت موجهة للمرفق العام والمشرفين

 : ادئ العامة في والعاملين به والمستفيدين منه، وتتجسد هذه المب

يخضع تسيير المرفق العمومي لمجموعة من المبادئ تتماشى مه الاهداف التي  : أولا : المبادئ التقليدية

 ، ويمكن حصر هذه المبادئ فيا يلي :71أنشئ من اجلها وخصوصا تحقيق الصالح العام

يقتضي مبدأ استمرارية المرفق العام، أن تعمل الإدارة على حسن  مبدأ استمرارية المرفق العام : – 1

بانتظام ،ويتطلب هذا المبتغى، أن تخلق الإدارة المرافق الضرورية لإشباع  سيره باستمرار ووجوده
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رغبات وحاجات العامة، ويعتبر تباطئ أو تماطل الإدارة في إعداد مرافق عامة خطأً جسيما يمكن أن 

 تسأل عنه، ويمكن للمواطنين أن يطالبوها بإحداثه ،ولا يمكن للإدارة أن تتملص من هذا الواجب إلا بناءا

على وجود موانع وظروف استثنائية تمنعها من ذلك، ويفرض مبدأ استمرارية المرفق العام، انتظام 

المرافق العامة في أداء خدماتها، وهذا يفرض تنظيم أوقات العمل وتنظيم حق الإضراب وتنظيم العطل 

 . 72 حتى لا يتعطل المرفق العام

اري ضاء الإدم القلمبادئ  لكونه يتردد بكثرة في أحكاويعتبر مبدأ استمرارية المرفق العمومي، من أهم ا

رامه ،فقد عمل الاجتهاد القضائي على استنباط مجموعة من القواعد والنظريات بهدف ضمان احت

 وتدعيما لوجوده ، وهذه القواعد هي: 

 : تجاجف الاحيقصد بالإضراب الامتناع عن العمل لمدة معينة بهد قاعدة تنظيم أو تحريم الاضراب 

لمشرع دا باحعلى وضعية أو المطالبة بحقوق. ويعد من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام مما 

حقوق لين وإلى تحريمه في نطاق من المرافق الإستراتيجية أو إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العام

حيانا ه أببالمنتفعين من خدمات المرفق العام بانتظام واضطراد، لاسيما وأن الإضراب قد يكون س

ير لدساتااعتبارات سياسية، لا تمت بصلة بالمطالب المهنية، والإضراب حق دستوري أكدته جميع 

لعاملين ارمان حالمغربية المتعاقبة، مما يستدعي التوفيق بين مبدأ استمرارية المرفق العام، وعدم 

اسيا، وسي يا وفقهيالهذا الحق الدستوري، وقد رافق تطبيقه )حق الإضراب( في بلادنا جدلا قانون

 أو بعدها. 1962سواء قبل الدخول بالمرحلة الدستورية الأولى التي كانت سنة 

 : ان الاستقالة هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها للموظف ان يضع حدا للعمل الذي   تنظيم الاستقالة

قد اخضعها يقدمه للإدارة،غير ان هذه الوسيلة لا يمكن ممارستها بصفة مطلقة، بل ان المشرع 

للسلطة التقديرية للإدارة، حيث اجازلها ان تقبل ا وان ترفضها اذا كان من شأنها المس بمبدأ 

، المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة 73فبراير 24الاستمرارية. وعلى هذا الاساس نظمها ظهير 

 . 74العمومية

 : يقصد بهذه النظرية أن يصدر من موظف غير معين وفقا نظرية الموظف الفعلي او الواقعي

لأساس قانوني، إما لكون تعيينه معيبا أو لم يصدر قرار تعيينه أصلا، لذا سمي الموظف الفعلي أو 

 الواقعي، تعتبر تصرفاته مرتبطة بسير المرافق العمومية. 
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ة عنه )الموظف الفعلي أو وبالرغم من أن المبدأ القانوني يقتضي اعتبار بطلان القرارات الصادر

الواقعي( بسبب عدم اختصاصه لكونه مغتصب أو منتحل للوظيفة، فالقضاء الإداري الفرنسي أقر 

صحتها وسلامتها خلال فترة ممارستها وذلك حفاظا على استقرار المعاملات وحماية الافراد الذين 

اظ على السير المنتظم للمرافق تعاملوا بحسن نية مع الموظف الفعلي أو الواقعي، وذلك بهدف الحف

العمومية، استنادا إلى فكرة الظاهر التي تجيز تصرفات الموظف الذي يشوب تعيينه عيب من العيوب 

 . 75 الحكم الذي قضى ببطلان تعيينه والتي تمت قبل صدور القرار أو

الفرنسي، والتي تعد نظرية الظروف الطارئة من إبداع الاجتهاد القضائي  نظرية الظروف الطارئة :

، في حكمه الشهير المعروف بقضية شركة "غاز بوردو"، 76تجسدت في أحكام مجلس الدولة الفرنسي

 عرفت تطبيقات جديدة في مجال العقود الإدارية، أقرها )مجلس الدولة الفرنسي(. 

ون توقف دولة خروجا على الأصل في عقود القانون الخاص، التي تقوم على سير المرافق العامة، وللحيل

 المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ إلتزاماتهوتعطيلالمرافق العامة. 

نه إذا أفترض واساس هذه النظرية )نظرية الظروف الطارئة( هو الحفاظ على التوازن المالي للعقد، وت

لطرفين ارادة إوقعت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة، بعد إبرام العقد واثناء تنفيذه، وخارجه عن 

ن دارة، فإع الإلمتعاقدين، وكان من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق خسائر غير مألوفة، وإرهاق للمتعاقد ما

تنفيذه، ولعقد للإدارة ولو لم يكن الظرف ناتجا عن فعلها وخطئها، أن تتفق مع المتعاقد على تعديل ا

ن اقد ميمكن المتعبطريقة تخفف من إرهاق المتعاقد، وتتحمل بعض عبئ هذا الإرهاق بالقدر الذي 

عويضا تعاقد الاستمرار بتنفيذ العقد، فإن لم يحصل هذا الاتفاق، فإن للقضاء أن يحكم بتعويض المت

 مناسبا. 

 د النقل.ي عقووتنصب هذه النظرية، على العقود الإدارية، دون العقود الخاصة، وتجد أهم تطبيقاتها ف

 تطبيقها، أهمها: والتوريد والاشغال العامة، وذلك متى تحققت شروط 

 أن يكون الحادث الطارئ خارجا عن إرادة المتعاقدين؛* 

 يلا؛أن يؤدي الظرف الطارئ إلى جعل تنفيذ العقد عسيرا أو مرهقا دون أن يجعله مستح* 
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يعية أن ينتج عن أحداث غير عادية وغير متوقعة أثناء التعاقد كالحرب والكوارث الطب* 

 كالفيضانات والجفاف والزلازل؛

 أن يؤدي الظرف الطارئ على قلب التوازن المالي للعقد راسا على عقب؛* 

 أن يكون الظرف الطارئ لفترة مؤقتة وعرضية وليس دائما؛ * 

 . 77أن يستمر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ بنود العقد* 

 : لقضائيالحجز از اي جوة هلقاعداكانت إذا نظرية تحريم الحجز على أموال المرفق العام 

 ةلمسطرا ننوقا محكاأ فقو لدينا لتسديد اهبيعو يونهدفع ديمتنع عن ي لذالمدين ت اعلى ممتلكا

لأخير ا اذه ددهيأن لعمومي من شأنه المرفق ت اممتلكا على ةلقاعدا هذه تطبيق نفإ ، لمدنيةا

 تحريم ةقاعد ترهظ ناه منو ، مبانتظا نيناطلموا لىإ عن تقديم خدماتهع لانقطاوابالتوقف 

 .ألمبدا اذهب لللإخلا تجنبا تلممتلكاا تلك على لحجزا

من المبادئ الاساسية التي تم التنصيص ، 78ان مبدأ المساواة : أمام المرافق العمومية مبدأ المساواة - 2

الذي يرى بان جميع المغارية سواء امام  2011من دستور  6عليها في الدستور، من خلال متلا الفصل 

فانه يعتبر احد العناصر الاساسية التي تقوم عليها المرافق العامة، حيث يمكن ملاحظته القانون ، ومن تم 

 .   79سواء على مستوى العلاقات الداخلية للمرفق او على مستوى علاقاته الخارجية

لتي اعد القواتغيير أو لتدخل مبدئيا لتعديل احق دارة للإ مبدأ قابيلة المرفق العام للتغييروالتعديل : - 3

ار باستمررة لمتطواية دلاقتصاو الاجتماعية وف اللظرة مسايرو مطابقة  نلعامة حتى تكوافق المراتحكم 

 لرفع منأو المرفق ت امن خدماع لانتفااعلى م سوض رتتدخل لفرأن ا هلعامة كما يمكنا تحقيقا للمصلحة

بالمرفق  بالعمل قللالتحا لمتطلبةا وطلشرا في دتتشد أن كذلك اهيمكنو ،صلاأ رةمقر كانت إذا اهقيمت

في دارة لإاحق ن لأ ،لكذعلى اض لاعترالمتعاقدين أو العاملين أو المنتفعين الأحد من ز لا يجوم ، ولعاا

 طشر وه لفقها غلبأ رأي حسب ألمبدا اذهلعامة فالمصلحة ة اعاالا مره إلتعديل حق ثابت لا يقيدوالتغيير ا

 .80ا هيقدم لتيا تللخدما يةارستمرا و ةجيد وفرظ في لمرفقا لعمل ساسيأ

 

ان التصور الجديد للمرفق العمومي، عمل المشرع على تكريسه في دستور   : المبادئ الحديثة –ثانيا 

بتخصيص باب كامل للحكامة الجيدة وذلك لاعادة الاعتبار للخدمة العمومية من خلال تحسين  2011

 كمخاطب اول بخدماته .مستوى ادار المرفق العمومي وتجديد علاقته بالمرتفق 

ولعل ابرز هذه المبادئ، نجد ترسيخ ثقافة المسؤولية في تدبير المرفق العمومي، ضرورة احترام القانون 

ومبادئ الحياد والنزاهة والشفافية من قبل أعوان المرافق العمومية وجعل المرتفق في صلب هذا التحول 
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، وتعزيز مشاركته في تدبيرها عبر تقديم ملاحظاته افقمن خلال الدور الرقابي والتقييمي لاداء هذه المر

 . 81واقتراحاته من اجل مزيد من الشفافية في تسيير المرافق العامة وتطوير جودة الخدمات التي تقدمها 

طريقة التي والتعرف على ال 2011لذلك يبدو مهما التعرف على المبادئ الجديدة التي ارساها دستور 

 مع تديبر المرافق العمومية .تعامل بها هذا الاخير 

 : المقياس المعاصر لفعالية دور وعمل المرافق العمومية ،82يعتبر مبدأ الجودة  معيار الجودة

الوطنية والترابية، اذ على الرغم من المرجعية الانتسابية للمفهوم الى القطاع الخاص، فان 

على  قدرة المنتوجمصطلح الجودة له حضور قوي في القطاع العمومي، الذي يحيل على 

الاجابة على حاجيات الزبون المعلنة وغير المعلن، وأيضا مجموع الخاصيات التي تؤهل عملا 

هذا وقد كان للنتائج التي حققتها برامج التحديث في  ،وانتاجا معينا لتلبية متطلبات المستهلك 

ات تستجسب لماير الدول المتقدمة اترا بارزا على المواطن المغربي، الذي اضحى يطالي بخدم

الجودة المهنية ، وفي زمن جد معقول وبكيفية لا تختلف عن الزبون في المقاولات الخاصة ، 

ية لدى القطاع الخاص، وهو وذلك بالاستفاذة من الامكاميات الحديثة والقدرات المالية والتدبير

ما تفاعل معه المشرع الدستوري المغربي الذي اخضع المرافق العمومية لمعيار الجودة ، 

ولتكريس هذا الامر اكدت مقتضيات ميثاق المرافق العمومية على انه يتعين على الادارة السهر 

عات حاجيات على تقديم خدماتها على أساس شروط الجودة والسرعة باقل تكلفة، مع مرا

 . 83وتطلعات المترفين 

 : تعد الشفافية احد المرتكزات التي يقوم عليها تدبير المرافق العمومية، اقرها  مبدأ الشفافية

في الفصل كمبدأ عام تقوم عليها الحكامة، وهي فلسفة اجتماعية سامية هدفها  2011دستور 

اجل التعرف على الحقيقة  دمقرطة عمل المنظمة داخليا وخارجيا وترك الحرية للفرد من

ومناقشتها، وهي طريقة للسلوك وأسلوب للاعلام والاتصال ، يهدف الى إقامة علاقة مفعمة 

 .84بالثقة والمحافظة بين المرافق والفئات المختلفة من الجماهير ...الخ

 : المشاركة في التسيير المرافق العامة، تكاد هي الاخرى ان تصبح مبدأ من  مبدأ المشاركة

لمبادئ الاساسية والعامة لهاته المرافق، وينبغي التأكيد على ان المشاركة لا تعني تخويل ا

المنتفع سلطة اتخاد القرار، فهي لا تتجاوز الاستشارة او التشاور، فالاستشارة تسمح للمنتفع 

بالتعبير عن ارائه داخل المؤسسة المكلفة بتسيير المرفق، وبالتالي فهي وسيلة للرقابة غير 

المباشرة اما التشاور فله أهمية مزذوجة، فهو يسمح للمسؤولين عن تسيير المرفق العمومي 

بمعرفة حاجيات المنتفعين، وبفتح حوار مباشر معهم كما يمكن تجنب اتخاذ قراراته فردية لا 

تاخد بعين الاعتبار راي الاخر، انها احد ركائز التاهيل المؤسساتي، إذ تنشد وضع حد للسمة 
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لاقية التي ظلت تسم العمل الاداري والدعوة الى الاخد بمقومات التدبير التشاركي القائم الانغ

على ميكانيزمات الانفتاح والتواصل والاسهام الفعلي لمحموع القوى الحية التي تتصدر هم 

 .  85الساكنة كشريك أساسي لا محيد عنه

 : بالمحاسبة من اهم المبادئ يعتبر مبداربط المسؤولية  مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

، الذي  201186الضابطة لتدبير المرافق العمومية في ضوء مقتضيات الدستور المغربي لسنة 

تبنى قاعدة جوهرية مفادها انه " حيث توجد السلكة توجد المسؤولية، وحيث توجد المسؤولية 

ن مناسبة ، حيث توجد المحاسبة "، وهو المبدأ الذي اكد عليه المسرع الدستوري في امتر م

، وبالتالي تشكل دسترة هذا المبدأ قطيعة مع 87اعتبره احدى أسس النظام الدستوري للممكلكة

كل الممارسات التي كانت توشم العمل الاداري من قبيل الافلات من العقاب ويؤسس للممارسة 

يد المسؤوليات تحد الادارية المبنية على الحكامة الجيدة.وعليه يتعين على الادارة والمسؤولين 

في تسيير المرافق العمومية، وضرورة ربطها بالمحاسبة بناء على النتائج المحققة مقارنة مع 

الاهداف والوسائل المتاحة .خاصة وان المرافق العمومية ملزمة بتقديم الحساب عن تدبيرها 

، 88قبة والتقييم للاموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمرا

وبالتالي اخضاع اعمال وسلوك المسؤول عن التدبير العام بكل شفافية ووضوح الى المساءلة 

والتقييم والانفتاح على الانتقادات والشعور بالمسؤولية القائمة على الاستعداد الدائم لقديم 

 .89التوضيحات اللازمة وعدم الافلات من العقاب ...الخ
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تتخذ ولقانونية ا يةدارلال الأعمااي وهقانونية ن قد تكو، نين اطلموه اا تجاهجباتداء واا لأهلوسائل تعتمدا

ي وهضائية وررفين طمن  تفاقيةل اعماأو أحد واية من جانب ادنفرال عماأو أية ارات إدارصفتين قر

 بتمثيل متقو لتيا للعماوا فينظلموا قعيا فيواتتجسد وبشرية ن لوسائل قد تكوه اذ، هية دارلاد العقوا

ا هيطلق عليولعامة اا للمنفعة هتخصصدارة ولاا اهتعتمد لتيا اللأموا اهتعكس يةدما نتكو قدو دارةلاا

م و لعان القانواعد الى قوإتلجأ نها لعامة فإالمصلحة اتحقيق  لىإلة لما كانت ترمي ولدوالعامة اال لأموا

 نيكو نلقانووا لحقا لةدو في اهطنشا لكن مبدئيا لتقديريةا بالسلطة تتمتع يوهلعامة السلطة زات امتياا

 .نلقانوا دةسياو عيةولمشرا أبمبد ةمقيد سلطة قنطا في

 . بشرية وأخرى الاشارة اليه ، فان وسائل النشاط الاداري تنقسم الى وسائل قانونيةوعليه، كما تمت 

ي مادة فكتر أهمية ل القانونية بكونها الأفي معرض حديتنا هذا سنقصر على الوسائ :ظة ــــــمـــلاح   

هم فهم ساعدتمقصد  ،ولى الى طلبة كليات الحقوقوكون هذا المؤلف موجه بالدرجة الأالإدارية ،النشاط 

 المخطط الدراسي .  مادة النشاط الادارة المبرمج ضمن

القعود  ديث عنتم ننتقل للح ول (،) المبحث الأوللحديث عن الوسائل، سنتحدث عن القرارات الادارية 

 . ) المبحث الثاني (الادارية 

 المبحث الأول :

 القرارات الإدارية

هم التي تجعلها دراستنا بمجموعة من المميزات الخاصة القرارات الادارية التي هي موضوع تتميز ا     

 الامتيازات التي تتوفر عليها الادارة.
لادارة تمارس جل أنشطتها بواسطة القرارات الادارية، وتظهر هذه الاخيرة في كونها ترتب الحقوق فإ

دارة، كما ان هذه الاخيرة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة وتفرض الالتزامات بالإرادة المنفردة والملزمة للإ

في اعمال ارادتها الذاتية وتحديد مضمون هذه القرارات بشكل يتناسب ويتلائم مع ظروف الواقع العملي 
ومقتيات الحياة اليومية الجارية، كما ان القرار الاداري متى صدر فهو يتمتع بقرينة الصحة المفترضة 

ذا فوريا ومباشرا  لا يتوقفه بحسب الاصل  تظلم اداري او رئاسي او طعن قضائي وقد التي تكفل له تنفي

تتمتع الادارة عند تنفيذه في احواله معينة بحق التنفيذ الجبري المباشر الذي يتيح لها تنفيذ قرارتها جبرا 
ا بخاصية النهاية او مباشرة وبدون الحاجة الى الى اللجوء الى القضاء .كما يتمتع القرار الاداري أيض

و اللاحقة على القرار الاداري ، وخيرا فهو يدخل ال ،فهو عمل نهائي لا يمتد بالاعمال السابقة امن

 . 90صلاحيات غير المألوفة في القانون الخاص
 

ول(، الأ ) المطلبي لمناقشة هذه النقطة المتعلقة بالقرار الاداري، سنتحدث عن ماهية القرار الادار     

 ) المطلب التاني (.تم ننتقل للحديث عن اتار القرارا الاداري 

     ول :المطلب الأ

 ماهية القرار الإداري

ومناقشة ماهية القرار الاداري تمر بالضرورة عبرالتطرق الى تعريفه وتمييزه عن  الاعمال   ن تحديدإ    
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 ) الفقرة التانية (.نواعه ساسية وبيان أالأتطرق إلى أركانه تم ال ) الفقرة الاولى(، الاخرى  المشابهة له

  ولى:الفقرة الأ

 مفهوم القرار الإداري

مفهوم ، الذا طرق بالدراسة والتحليل لمفوم القرار الاداري ، وإزالة بعض الغموض الذي يعتري هتن الإ  
 وتمييز

 عن بعض الاعمال الادارية المشابهة له،يجب معالجته وفق الشكل الاتي :

بكونه تصرفا صادرا عن القرار الاداري  يعرف الفقيه الفرنسي جور فيديل :تعريف القرار الإداريأولا : 
 الادارة المنفردة للإدارة، بهدف احداث اتر قانوني انطلاقا من الحقوق التي يمنحها والالتزامات التي يفرضها.

إدارة وكنية لكنه قد يصدر السلطة  ن القرار الاداري بحسب الاصل عنلاقا من هدا التعريف يمكن القول أانط

التشريعية وعن السلطة القضائية وقد يصدر عن اشخاص القانون الحاص،  كما ان القرار الاداري يصدر 

عن الارادة المنفردة للإدارة وهذا ما يميزه عن العقد الاداري ويعطيه صفة الشيئ المقرر فمتى صدر ينفذ ولا 

القرار الاداري اتارا قانونية، وذلك اما بانشاء او تعديل وانهاء و يرتب  يوقف تنفيذه تظلم او طعن قضائي .

وضع قانوني معين ، سواء تعلق الامر بقرار فردي او جماعي  تنظيمي، وكمتال على ذلك فصدور قرار 

تعيين شخص في وظيفة ما، ماهو الا تأتير في المركز القانوني لفائدة ذلك الشخص المعني، ان اهم ما يميز 

القرار الاداري هو تاتيره في المراكز القانونية القائمة  للمخاكبين به، وهذا التاتير هو الذي يتبع تمييزه عن 

ر هذا القرار الاداري الطعن امام غيره من الاعمال التي تقوم بها الإدارة، كما يمكن لكل من تضرر من اصدا

رار ادالاي يتوخى الحد من طغيان وتعسف القضاء الاداري لالغاء هذا القرار، فجوهر دعوى الغاء ق

 .  91الإدارية، لذلك ثم إقرار مبدأ الطعن في القرار الاداري

كما يمكن، تعريف القرار الاداري بانه افصاح الادارة عن ارادتها المنفردة والملزمة بمقتضى مالها من    

ء احد المراطز القانونية متى كان ذلك سلطة عامة تقررها القوانين والانظمة ، بقصد احداث او تعديل او الغا

 .  92ممكنا وجائزا قانونا، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة

 ووفقا للتعاريف السابقة ، يمكن ان نستنتج اهم  عناصر القرار الاداري وهي :

 صدوره عن إرادة سلطة إدارية ؛ 

 صدوره عن إرادة منفردة ؛ 

 . ترتيبه لحقوق او التزامات 

 . يلموضوعاوأ ديلماا رلمعياا و يلعضوا رلمعياا ماه داريلاا ارللقر يندمحد ينرمعيا كناهو

 داري لإار القراا هعنر لتي صداة هلجاو ر هلمعياا اذهفق و :داريالمعيار العضوي للقرار الإ

سلطة أو ية إدارة ها جرهلتنفيذية باعتباالسلطة اا هلتي تتخذا اراتلقراو م هوهلمفا اذهو بوه

ا كلما هلاختصاصدة لمحدو الأعلى اية للمجلس دارلاالغرفة ابه  تعتدي لذر المعيااو و هية إدار

 من لثانيةا ةلفقرا على تأسيسا لسلطةا لستعماا في لشططا بسبب ءلإلغاوي الأمر بدعااتعلق 
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 يةدارلاا ةلفقرا يضاأ و 1957 شتنبر 27 لأعلىا للمجلس لمنظما لشريفايرهللظ وللأا لفصلا

 1991. زيوليو 12

 من تبرعتا   حيث داري لاار القرافي تعريف ي لعضور المعيااعلى ت كزص رلنصوه اذهكل            

 نلمطعوا و يةدارلاا تلسلطاا عن درلصاا اراتلقرا تلك يةدارلاا لمحاكما و يةدارلاا لغرفةا صختصاا

 . لسلطةا لستعماا في لشططا بسبب اهفي

 ته ذاله في ويجب تناداري لإالعمل ابيعة طلمعرفة ا و المادي للقرار :المعيار الموضوعي أ ،

 متصلة اهبطبيعت كانت اذا ماأ ، يةادار تعتبرا لتنفيذا لعماأا من هكانت بطبيعتارات إذا فالقر

 رلاعتباا بعين لأخذا دون يةدارلاا للعماا قنطا خرجت من لقضائيةا أو لتشريعيةا لبالأعما

 ،جيدو :الفقهاء   من كل هكدأ رلمعياا اذه و ، للأعماا تلك رتصد لتيا لمؤسسةا أو ةهلجا

 .93 لينوا سيلرما و رد،بونا

وهكذا يتضح بناء على ما سبق ، بان القرار الاداري هو انعكاس لاختصاص أساسي تنفرد به السلطات       

تعديل بواسطته ان تعمل على خلق أوضاع قانونية جديدة او العمومية، هذا الاختصاص الذي يمكن للإدارة  

الاوضاع القانونية القائمة او الغائها.ومعنى ذلك ان الامر يتعلق بإنتاج اثار قانونية، تتمثل في منح الحقوق  

 او فرض الالتزامات .

. اذ هي التي ان هذه الخصائص التي تتوفر عليها الاعمال الانفرادية هي التي تشكل كنه القرارات الادارية 

 بمقتضاها يمكن تمييز هذه القرارات عن الاعمال الادارية الاخرى .تعتبر المعايير الاساسية 

تقوم الادارة بمجموع من الاعمال الانفرادية   : خرىيا : تمييز القرار الاداري عن الأعمال الادارية الأثان

من تمييزه  التي لا تؤتر على المراكز القانونية القائمة، لكنها تتشابه مع القرارات الادارية ومن تم كان لابد

هذه الاعمال عن القرارات الادارية، وسنجملها في القرارات الداخلية التي لها صفة القرارات الادارية، 

 الداخلية ذات الصبغة التنفيذية والاعمال المادية . والاجراءات

هناك بعض الاجراءات الداخلية التي يصفها : الاجراءات الداخليىة التي لها صفة القرار الادارية –أ 

الاجتهاد الفقهي والاجتهاد القضائي  بكونها قرارات ادالاية، لكنها لا تتمتع بنفس الوضعية القانونية التي 

 تتمتع بها هذه الاخيرة. ويجع ذلك أساسا الى كونها انفرادية ذات طابع مزدوج.

التأتير على الاوضاع القانونية للافراد والجماعات، لكن فهي، من جهة، قرارات لانها تهدف الى       

الاجتهاد القضائي يعتبر ان هذا التاتير هو غير ذي أهمية. ومن تم فهو لا يتوجب خضوع هذا النوع من 

لتي تتخدها إدارات المؤسسات، وذلك القرارات للطعن. ومن الامثلة على ذلك، يمكن الاشارة الى القرارات ا

ن على التلاميذ او منع لباس معين عليهم .ومن جهة أخرى، فان هذه القرارات لادارية ذات كفرض لباس معي

الطابع الداخلي لها قاسم مشترك مع الاجراءات الداخلية، اذ هي تهدف الى خلق نوع من التنظيم الداخلي 

ت، حيث انها تعكس، للادارات المعينة. وبهذا المعنى فهي تعمل على ضبط التفاعلات الداخلية لهذه الادارا

" نوع من الحياة الداخلية للإدارة "، على هذا الاساس  Hauriou.Mعلى حد تعبير الفقيه موريس هوريو 

ان الغاية منها هي تحقيق النظام الداخلي للادارات المعنية.وهو الموقف الذي تبناه الاجتهاد القضائي من 
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 .  94خلال مجموعة من القرارات

وهي مختلف الاعمال الانفرادية التي تقوم بها الادارة،  الاجراءات الداخلية ذات الصبغة التنفيذية : –ب 

ليس من اجل إحداث اتر قانوني ، ولكن بهدف تفعيل القرارات وهذه الاعمال تتنوع بحيث ان منها ما يظهر 

 في شكل اجراء تمهيدي او في شكل إجراءات لاحقة في شكل منشورات .

 قبل  أقامها على اتخاد قرار ما في موضوع معين، متل الترخيص او المنع،  ال التحضيرية :الأعم

فان الادارة تلجأ الى القيام بمحموعة  من الاعمال ذات الصبغة التحضيرية. وذلك كأن تقوم 

بمراسلات للمعنين بالامر تخرهم فيها بما سوف تقدم عليه، او تلجأ الى طلب استشارة من بعض 

ت الادارية الاخرى، فما نلاحظه من هذه الاعمال هو انها مجرد اعمال تحضيرة ليس من الجها

شانها ان تؤتر على الاوضاع القانونية القائمة، ومن تم ما تحتوي عليه من اقتراحات او استعدادات 

لا يمكن ان يكون موضوعل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، لانه لا يؤثر بذاته في 

 ع القانونية للمنعيين بالامر، وذلك بان يلحق اضرار بمصالحهم .الاوضا

هذا الموقف هو الذي تبناه الاجتهاد القضائي من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا 

الشأن.ومن اهم هذه القرارات، نشير الى القرار الذي اتخدته الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى بتاريخ 

 تتلخص وقائع هذا القرار في كون وزير الاشغال العمومية والمواصلات وكذا وزير. 19/6/1976

برسالة الى رئيس مجلس إدارة الشركة  1995يناير  20الشؤون الاقتصادية والمالية،قد بعثا في 

الكهربائية المغربية يعلمانه فيها ان الحكومة المغربية في مفاوضات تعتزم استرداد المرفق الممنوح 

كة، ويرضان عليه ان تدخل هذه الاخيرة في مفاوضات مع الادارة مانحة الامتياز لايجاد حل للشر

يرضي الطرفين، مما دفع الشركة المذكورة الى رفع دعوى امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى 

وتوزيع  مطالبة بإلغاء ما اسمته بالمقرر الاداري القاضي باسترداد الدولة للامتيازات الخاصة بتوليد

الطاقة الكهربائية الممنوحة لها سابقا. لكن الغرفة الادارية قضت برفض طلب الالغاء، مبررة موقفها 

بكون الرسالة موضوع الطعن لا تشكل مقررا إداريا نهائيا، بل هي افصاح عن موقف غير نهائي، 

لمغربية الطاعنة، أي مجرد عمل اداري تحضيري لا يؤتر في الوضع القانوني للشركة الكهربائية ا

 . 95عند صدور المقرر النهائي عن الادارة مانحة الامتيار والتي من حقها رفع الالغاء

 : إجراءات  عمال التي لا تشكل في حد ذاتها قرارات إدارية، بل هي مجردإنها الأالأعمال اللاحقة

تتخدها الادارة لتنفيذ نشاطاتها، فهي مجموع الاعمال التابعة للنشاط الاصلي الذي تقوم به الادارة، 

وبالتالي فهي ليست قرارات إدارية، بما للكلمة من معنى، لانها لا ترمي الى التأتير بصفة مباشرة 

لالغاء، وهذا ما أكدته المحكمة على الاوضاع القانونية القائمة، وبالتالي فهي عير خاضعة للطعن با

، وتتلخص وقائع هذه 1995يوليوز  16الصادر بتاريخ  441الادارية بمراكش في حكمها عدد 

وبتاريخ  30/06/1القضية في إحالة أستاذ في كلية العلوم بمراكش على المجلس التادبيبي بتاريخ 

لمجلس التأديبي مما دفعه الى يوما استنادا على قرار ا 15أشعر بقرار توقيفه لمدة  12/07/94

الطعن في هذا القرار امام المحكمة الادارية بمراكش، وبعد ذلك صدر قرار لاحق يقضي بتوقيف 
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راتب الطاعن، فقام بالطعن فيه أيضا امام نفس المحكمة، لكن المحمكة الادارية بمراكش قضت بعدم 

طعن تم اتخاده نتيجة قرار التوقيف قبول طلب الالغاء ، معللة موقفها من كون القرار موضوع ال

الصادر في حق الطاعن وان قرار إيقاف الراتب هو مجرد اجراء تنفيذي تابع للقرار الاول وليس له 

 . 96اثر على الوضعية القانونية للمعني بالامر بشكل مباشر

  الطابع و التعلمات هي مجموع التدابير الادارية ذات ان المنشورات أ :والتعليماتالمنشورات

الداخلي التي تعمل السلطات الادارية بمقتضاها على ممارسة بعض نشاطاتها. ويتعلق الامر 

بالنشاطات التي ترتبط بسير الادارة، مما يجعل طبيعتها تختلف حسب الاهداف التي اتخدت من 

 د يكوناجلها. فقد يكون الهدف من ممارسة هذه النشاطات هو تنظيم المرافق العامة للإدارة، كما ق

حيث انها  النصوص التشريعية او التنظيمية التي لا يكون لها أي اثر بالنسبة للمواطنين، فسير هو ت

 لا تهم الا الادارة وموظفيها في اطار ما يسمى بالسلطة الرئاسية .

انطلاقا من هذا التحديد يمكن القول بان النشورات او التعليمات هي احدى الوسائل القانونية 

المستعملة في ممارسة النشاط الاداري.لكن هذه الممارسة ترتبط أساسا بما هو داخلي، حيث ان 

النشورات او التعليمات ستكون تلك الاتصالات التي بواسطتها يعمل المسؤول الاداري، وعلى 

خصوص الوزير، على اخبار مرؤوسه ببعض المسائل الادارية على المستوى الداخلي، سواء ال

 الخ.…97تعلق الامر بتفيذ المرافق العمومية او بتفسير التشريعات او اللوائح المتعلقة بها 

الادارة تنفيذا عمال المادية هي الاعمال التي تقوم بها الأ : عمال الماديةداري عن الأتمييز القرار الإ –ج 

لقاعدة قانونية او قرار اداري، أو حكم قضائي وذلك في نطاق ادارتها للادارات والمرافق العمزمية ، 

الاحتلالات الطرق العامة، والتعدي على الاموال الدولة تنفيذ  وكمثال على ذلك الاعمال الاعمال : " الإزالة،

من في سبيل منع الجرائم كالقبض على المتهمين بناء على بناء على قرار الاداري بالازالة، اعمال رجال الا

قرار اداري صادر بالقبض عليهم، هدم المنازل الاهلة للسقوط كتنفيذ لقرار اداري أو حكم قضاءي بالازالة، 

حيازة الادارة للاملاك الخاصة تنفيذا للقرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، قرار فصل الموظف لحكم عليه 

 ...الخ. 98قيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانةبعقوبة م

تل هذه مبالنسبة للمغرب دهب الاجتهاد القضائي في كتير من احكامه ، الى عدم إمكانية الطعن الطعن في 

 الاعمال لكونها مجرد اعمال مادية فقط .

 انية :ثال الفقرة

 أركان و أنواع القرارات الإدارية

 يعنصر :م ن وهكاأرلأقل توفر خمسة اعلى زم للاامن ، صحته داري و لإار القرم القيا   

 جيرلخاابالجانب  لمتصلةا أي جيةرلخاا عيةولمشرا عناصر من انيعتبر و لشكلوا صلاختصاا

 و لمحلا و لسببا:  مه و داريلاا ارلقرا رهبجو لمرتبطةا خليةالدا عيةولمشرا عناصر و ، ارللقر
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، كل هذا  ) ثانيا (، كما يمكن تصنيف هذه القرارات بالنظر الى اعتبارات متعددة  ( أولا)  لغايةا

 سنتطرق له على النحو الاتي :

 طار بين كل من :يمكن التمييز في هذا الإ  أركان القرار الاداري : –أولا      

دارة لادة ااراعن لتعبير افقه ويتم ي لذص الاختصاو الشكل ايعتبر  عناصر المشرعية الخارجية : –أ 

 ارقرلا عيةومشر ترجمة يتم ماهفي و ، جيةرلخاا ارلقرا نكاربأ لمتصلةا لأساسيةالعناصر امن 

 . رةولمناا امشه اهلدي مينعد و ةمقيد دارةلاا تلسلطاا اهفي تعتبر لعناصرا هذوه ،جيةرلخاا

 لا يخضع داري ، ولإار اجي للقررلخاار هلمظايقصد به و :عنصر الشكل في القرار الاداري

ار لقرافي ط فلا يشترد ، شكل محدي لأدارة لإاة همن جر يصد حين -عامة ة كقاعد -ار لقرا

 كلما حكمه ييجرو لوصفا اذه ينطبق بل ، معين شكل في أو معينة في صيغةر يصدداري أن لإا

 .99معين قانوني ثرأ اثحدإ بقصد لملزمةا اهتإراد عن اهائفظبو اهقيام ءثناأ دارةلإا فصحتأ

والهدف من الزام الادارة باتباع شكليات معينة هو ضمان حسن إصدارها للقرارات درءا لمواطن 

 . 100الزلل والتسرع ، وذلك حماية للملصة العامة ومصلحة الافراد على حد سواء

 : يقوم ركن الاختصاص على أساس صدور القرار عن    عنصر الاختصاص في القرار الاداري

شخص المختص قانونا باصداره لا من أي شخص اخر، وذلك طبقا لمبدأ التخصص، فكل 

موظف يخوله القانون حق ممارسة اعمال معينة على سبيل التحديد، وهي الاعمال التي تتضمنها 

مرفق الذي يعمل به، والتي تعتبر والتي تعتبر جزءا من التخصص العام لل الوظيفة التي يشتغلها

لما نص عليه ص لاختصام اوهمف . وتتبا لذلك فان101متناسبة مع طبيعة مؤهلاته ونوعية خبراته 

  :جا دودفا مزهمن خلاله ف دهستن القانوا

o من عينةم ةمد ورمر بعد عيةولمشرا تكتسب لتيا يةدارلإا تتصرفا و للأعما لقانونيةا لحمايةا 

 ؛ لزمنا

o مههتجاا دارةلإا ليةولمسؤ اتحديد و مهلمصالح تحقيقا ادللأفر لقانونيةا لحمايةا . 

لمكانية ود الحدا في به مهليإ دهع بما مللقيا لعامةا صللأشخا اهب فلمعترا لصلاحيةا وه صلاختصاا و  

 .علمشرا بقا لما يوضحهطلشخصية ، و اوعية لموض، الزمانية ، ا

 ؛اهختصاصاتا دارةلاا فيه رستما يلذا بيالترا للمجاا ديحد مكاني 

  ؛ةلمدا هذه ءبانقضا ينقضيو اهختصاصا دارةلاا فيه رستما يلذا لزمنا ديحد مانيز 

 ؛اهبغيرم لقياا ملشخص عا زلتي لايجول الأعمااريق تحديد طوعي عن موض 

  عنصر شخصي وذلك بتحديد الاشخاص المباشرين للعمل الاداري ولا يجوز تفويض

 اختصاصهم الا بقانون .

لسبب افي داري لاار اخلية للقرالداعية ولمشراتتمثل عناصر  عناصر المشروعية الداخلية : –ب 
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 تلسلطاا اهب دتنفر لتيا سعةالوا لتقديريةا لسلطةا اهفي تتجلى لتيا عناصر يو هلمحل و الغاية و ا

 . ورةلمناا امشه اهفي اهلدي مينعد و ةمقيد دارةلاا تسلطا حيث جيةرلخاا لعناصراعكس يةدارلاا

 : داريلإا رالقرا نيكو لكي و ، ارلقرا على لسابقا لأمرا وه عنصر السبب في القرار الاداري 

 . نلقانوا هيقر سبب له نيكو أن سليما

داري، لإا ارلقرر اتصدوتتدخل دارة لإالتي تجعل اعة ولمشرالقانونية أو اقعية الوالحالة او هلسبب وا

 علمن لتدخلا ةدارلاا مما يستوجب علىم لعام اللنظاد دهمال لزأو زن ، يا كالفيضادعملا مان يكوان ما إ

 نكا ذاإ ما عمومي فظمو يبدكتأ قانونيا عملا كناه و ، ارثلكوا حالة في لمعديةا اضلأمرا رنتشاا

 . يفيةظلوا عدابالقو خلأ فعلا فعل

 دي ،ماأو قانوني غير مؤسس على سبب ار إداري قرار صدإتلقائيا على دارة لااعملت و اذا            

لطعن ايمكن  وعو عمل غير مشر، و هلسبب الوقائع بعيب اعلى ن لقانوائا في تطبيق طا خاهتصرفن كا

 اهليإ آل لتيا لنتيجةا لىإية دلمؤالوقائع التحقق من امن حقه ن كاإذا لقاضي ء ، و الإلغاى افيه بدعو

 لثابتا حكم في نكا متى ارلقرا ملائمة قبةامر حقه من ليس نفإ ، لقانونيا لتكييفا لكذفي  بما ارلقرا

 .102 اهسلامت و لوقائعا صحة

 غاية القرار الاداري التي تتخدها السلطات العامة  الغاية أو الهدف في القرار الاداري: عنصر

المشرفة على المرافق العامة ، هو اشياع الحاجيات ، وتقديم الخدمات تحقيق للمصلحة العامة، 

الادارة تحقيق نفع ذاني او مصلحة شخصية عكس المصلحة العامة، فيصبح واذا استهدفت 

 .103عيب إساءة استعمال السلطة عملها اعتداء مادي قابل للالغاء امام القضاء الاداري ب

كما ان الادارة ليست ملزمة بان تفصح في صلب القرار عن الغاية من إصداره، فالقرارات الادارية 

 ...الخ.104ويقع على من يدعي خلاف ذلك عبء اتباث صحة دعواهينة الشرعية رتتمتع بق

 : ء بإنشااء وسة ، مباشرار لقراينجم عن ي لذالأثر ايقصد به و عنصر  المحل في القرار الاداري

 حيةلناا من ةجائزو ممكنا نيكو أن ارلقرا محل في يجبو .لغائه د أو إمركز قانوني موجو

ة لقاعد، أي اسع الوالمعنى انا ن هيقصد بالقانون ولقانوالمخالفته  لاطبا ارلقرا نكا لاوإ ، لقانونيةا

 نونيقا مركز في لشخصا ضعو وه ارلقرا فمحل فظمو تعيين مثلا .ا رهمصدن يا كاألقانونية ا

 . فظللمو لقانونيةا لوضعيةا في تعديل : ترقيته ، جديد

يمكن تصنيف القرارات الادارية الى أنواع مختلفة بالنظر الى   : أنواع القرارات الادارية –ثانيا 

اعتبارات متعددة، اما من حيث مداها او عموميتها، او من حيث تكوينها، او من حيث اترها 

 بالنسبة للافراد، او من حيث رقابة القضاء عليها .

الى مداها وعموميتها الى تنيقسم  القرارات بالنظر   القرارات الفردية والقرارات التنظيمية : –أ 

قرارات فردية وأخرى تنظيمية.وتعرف القرارات القرارات الفردية بانها القرارات التي تخص 
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شخصا واحد معينا بذاته او مجموعة من الاشخاص معيين بذاواتهم، أي انها تتعلق بافراد 

ذي يصدر معروفين باسمائهم واشخاصهم ولو تعدد هؤلاء الاشخاص. ومتال ذلك القرار ال

مجموعة من الموظفين يحددهم القرار  بخصوص تعيين موظف عمومي، او تعيين او ترقية

  105باسمائهم، وهو ما يجعل كل قرار من هذه الامثلة قرارا إداريا فرديا

القرارات التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تسري على جميع  ما االقرارات التنظيمية فهيأ 

الشروط الواردة في القاعدة القانونية. وهي قرارات تصدرها السلطات الافراد الذين تنطبق عليهم 

الادارية المختصة  كي تطبق على عدد غير معين وغير محدد من الاشخاص. ولا يمكن معرفة 

من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة، ذلك ان العمل او التصرف التنظيمي صدر لكي يطبق 

ن، سواء حاليا او مستقبليا ومن اهم هذا النوع من على كل من يوجد في مركز قانوني معي

 . 106القرارات المراسم 

وزير طف اليعتبر المرسوم اسمى القرارات الادارية حيث يةقعه رئيس الحكومة: كما يوقعه بالع

م مراسياو الوزراء الذين الذين يدخل تطبيق ذلك المرسوم في نطاق اختصاصاتهم، وتنقسم ال

 أنواع وهي :التنظيمية الى أربعة 

 : تصدر هذه المراسيم بغية تنفيذ احكام القانون، وتسمى بالمراسيم التكميلية،   المراسيم التنفيدية

في مجال القانون المحدد أساسا بمقضى دستور  وهي توضع لتنفيذ القانون الصادر عن البرلمان

2011107 . 

 : سابق نقانوعلى دلاستناا دون اارهبإصد لحكوميا هازلجا دينفر لتيا يه و  المراسيم المستقلة 

 فقالمرا تنظيم صبخصو هاضعو يتم ما غالبا ئحاللوا هذه و ، لتشريعيةا لسلطةا كةرمشا دون و

 . اهتسيير و لعموميةا

 : ئية ستثناتتعلق بالنصوص التي تصدرها السلطة التنفيدية لمواجهة ظروف ا  مراسيم الضرورة

 مفاجئة تقتضي معالجعة سريعة من اجل الحفاظ على كيان الدولة وسلامتها.

وهي عبارة عن قرارات صادرة عن الحكومة في الظروف غير العادية لمواجهة احداث 

 . 108لها قوة القانونواضطرابات لا تحتمل التأخير، وتصدر في شكل مراسيم 

 طةلسلا من بتفويض لتنفيذيةا لسلطةا ارهلتي تصدا اراتلقرا يه ضية :المراسيم التفوي 

 ةقو اراتلقرا ههذل نيكوو لتشريعا قنطا في صلاا خلةالدا لمسائلا بعض لتنظيم لتشريعيةا

 . 109ادهنعقاا حالة في أو لتشريعيةا لسلطةا غيبة في رتصد اءسو نلقانوا
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د الكريم حيضرة : مرجع أورده عب –المتعلق بالتعيين في المناصب العليا  12/02ن التنظيمي العمومية غير الاستراتيجية المشار اليها في القانو
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ة رى فرديبالإضافة الى تقسيم القرارات الادارية الى تنظيمية وأخ التصنيفات الاخرى : –ب 

 وهو التضنيف الاهم، هناك تصنيفات أخرى يبقى من ابرزها :

 : رات لى قراالقرارات الادارية من حيث التكوين اتنقسم  القرارات الادارية من حيث التكوين

ا ة لها هذداريتبطة بعمل قانوني اخر، ومعظم القرارات الابسيطة لها كيانها المستقل ولا تكون مر

 الوصف، كالقرار الصادر بعيين موظف او قرار فرض عقوبة عليه او ترقيته ...الخ.

اما القرارات التي تدخل في تكوين اداري مركب، فهي تلك القرارات اليت تكون على عكس 

من عملية إدارية مركبة، بحيث يكون لها القرارات السابقة، فلا تتخد بذاتها وانما تعد جزءا 

ارتباط بهذه العملية، وهو ما يعرف بالقرارات الادارية المنفصلة، كالقرارات المتخدة بصدد 

عملية انتخابية، او في اطار مسطرة نزع الملكية، او بصدد عملية تعاعقدية كالقرارات الممهدة 

إتمام عملية  تتخد لذاتها وانما اتخدت لغاياتلابرام العقد او المصادقة عليه، فكلها قرارات لم 

 . 110إدارية مركبة

 : ز لمراكاتنقسم القرارات من حيث دورها في احداث   القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة

 القانونية الى :

ا ونية وانالقان : ويراد بها تلك القرارات التي لا تستحدث جديدا في المراكز القرارات الكاشفة -

دور ص اشفة يقتصر دورها على اثبات حالة او تقرير واقعة، والمثال القليدي على القرارات الك

 انون،قرار بفصل موظف بسسب ادانته بجريمة يترتب على ارتكابها فصله من وظيفته بنص الق

 وظف على التقاعد بعد بلوغه سن التقاعد.والقرار بإحالة م

: وهي التي يترتب عليها اثار ومراكز قانونية جديدة في النظام القانوني،  القرارات المنشئة -

وتشكل معظم القرارات الادارية هذا النوع من القرارات، مثل قرارفصل موظف لارتكابه عقوبة 

 .111تأديبه،وقرار تعيين موظف وغيرها من القرارات 

و ء ألإلغاء اية خاضعة لقضاارات ادارقرك ناه :دارية من حيث رقابة القضاء عليهاالقرارات الا – ج 

ا هي تدبيرية فدارلات السلطااا هبم لتي تقوت التصرفاو امر والأا اءات ولإجراتشمل و لتعويض ء اقضا

 و لترقيةا و ينكالتعي فينظبالمو لخاصةا يةدارلاا اراتلقرا مثل لعامةا للمصلحة لعامة تحقيقاافق اللمر

 . لخا ... لفصلوا لنقلا

ء لقضاا لرقابة هاخضوعم تتميز بعد، ولتنفيذية السلطة اعن ر لتي تصداية دارلإارات اقرك ناوه

ت لتشريعاامنعت  لتياتلك دة أو لسيال امتعلقة بأعماارات لقره اذو هلتعويض ء أو ابالإلغان كااء أسو

 هةج ارهباعتبا لحكومةا اهتتخذ لتياي دة ، وهلسياأو الحكومة ل اعماأتسمى ء ولقضام اماأا هلطعن فيا

 لأجنبيةا وللدا مع لحكومةا علاقة أو نلبرلماا مع بالعلاقة لمتعلقةا لحكوميةا لكالاعما يةإدار لا سياسية

 .داريلإا ءلقضاا لرقابة خاضعة غير يةرلدستووا لسياسيةا اهبيعتوط هاميتهلأ انظر للاعماا هذه

منه على ما يلي : "  118، حيث نص في الفصل  2011الشأن هو الذي جاء بيه دستور والجديد هذا 
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كل قرالر اتخد في المجال الاداري، سواء كان تنظيميا او فرديا يمكن الطعن فيه امام الهيئة القضائية 

اء المختصة "، مما يمكن معه القول ان كل القرارات الادارية تظل قابلة للطعن في اطار دعوى الاغ

 امام القضاء الاداري.

 المطلب الثاني : 

 اثار القرارات الإدارية

واعد لذي يحدد القايتطلب تحديد مختلف اثار القرارات الادارية، دراسة النظام القانوني لها،           

 )تنفيده وخ سريانه القرار الاداري، بداية من تاري –حياة  –القانونية التي تحكم تلات مراحل أساسية في 

 ) الفقرة الثانية (.وصولا الى نهايته او زواله الفقرة الاولى(، 

 ولى :الفقرة الأ

 سريان وتنفيذ القرار الإداري

داري جاهزا، فان الادارة تعمل على تنفيذه لكي ينتج اثاره القانونية،.مع الاشارة الى عندما يصبح القرار الإ   

ان عملية التنفيذ هده ينبغي طرحها في مدلولها الواسع، وذلك بمعالجتها من خلال العناصر التي يجب توفرها 

 .112لنفاد العمل الاداري، ثم من خلال تحديد مضمونها 

لمختصة السلطة امن روه يخ صدرنافذ من تان يكوداري لإار القرا : داريالإسريان القرار  –أولا        

 لوسائلا ىحدأ ريقط عن به اعلمو إذا لاإ به بينطلمخاا ادلأفرا حق في ييسر لكنه لااره ، وقانونا بإصد

 ، ارلقرا ورصد يخرتا ماه يةدارلإا اراتلقرا ذلنفا نئيسيار نيخارتا كناهف ثم منو، قانونا رةلمقرا

 . ادلأفرا هةجامو في سريانه أو به لعلما يخرتاو

من ثم ه، ووريخ صدرمن تاة نافذويعد صحيحة داري لإار القرا تاريخ صدور القرارات الادارية : - 1

 يخرتا من لاإ ادلأفرا بحق ةنافذ نيكو لا ارلقرا اذه أن غير ، يخرلتاا اذه من دارةلإافي حق ى فإنه يسر

 . قانونا رةلمقرا ملإعلاا سائلو ىبأحد به مهعلم لذلك  مفيلز به مهعلم

  لا ، ولمستقبل اية على دارلإارات القرر اثاي آتسر :113مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية

 نيكو أن ءاستثناا زيجو قدو نيناطللمو لمكتسبةا قللحقو مااحترالماضي اجعي على ربأثر ي تسر

 : ساسيينأ ينطشر فقو نلقانوا من صريح بنص جعير ثرأ يةدارلاا اراتللقر

 في ىلدعوا عفر عند لتقاضيا ةمد ءثناأ أو لالغائيةا ىلدعوا فعر جلأ لخلا لسحبا يقع أن -*         

 .لقانونيا لأجلا             

 .نهابطلا يستوجب مما اهعيتومشر مبعد بةومشر لمسحوبةا اراتلقرا نتكو أن -*       

 لماضي اية على دارلإارات القرالرجعية م اعدة في مقابل قاعد :114رجاء اثار القرارات الادارية إ
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ار الإداري على الوقائع القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء سريانه، وانما ينحصر اثر القرار على ما ويقصد به عدم إمكانية تطبيق القر  

 يحدث من وقائع بعد تاريخ السريان.
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صدوره من  يقصد بمدأ ارجاء اثار القرارات جواز ارجاء ترتيب القرار الإداري لاثاره ونفاذه في مواجهة المعنيين به الى تاريخ لاحق على  



 

 
 

53  

 ءلقضاا ودرج ، لاحق يخرتا لىإ داريلإا ارلقرا تنفيذ ءجاإر نلأحياا في بعضدارة لإاتملك 

 يةدارلإا اراتلقروا ئحاللوا أو لتنظيميةا يةدارلإا اراتلقرا بين لكذ في لتمييزا على داريلإا

 : يةدلفرا

 يخرتا لىإ ظيميةلتنا اراتلقرا رثاآ ءجاأر دارةلإا تملك : لتنظيميةا يةدارلإا اراتللقر بالنسبة  -*   

 حين كل يف اهتعديل يمكن مما دةمجر و عامة عداقو اهعن تنتج لتنظيميةا اراتلقرا نلأ اورهلصد لاحق

 . مكتسب حق يبأ لةولدا ةهجامو في جلاحتجاا ادللأفر ليس و

 للسلطة ملزمة داوقي ىحتوا نهأوا قبل رصد اذا ديلفرا ارفالقر : يةدلفرا يةدارلإا اراتللقر بالنسبة -* 

 . لطبا ارقر وهف عليه و ذهلنفا دلمحدا يخرلتاا عند لمختصةا يةدارلاا

 نيكو لا فإنه ، ورهبصد دارةلإا حق في ينفذ داريلإا ارلقرا نكا إذا تاريخ العلم بالقرار الاداري : -2

 : يوه قانونا رةلمقرا ملإعلاا سائلو ىبإحد به مهعلم لذلك مفيلز اد،لأفرا ةهجامو في كذلك

 . يةدلفرا اراتلقرا صبخصو لاإ عليه دلاعتماا يمكن لا :115 نلاـــــــــلإع  -* 

 لتنظيميةا اراتللقر بالنسبة لرسميةا ةلجريدا في لنشرا عتباا لعامةا ةلقاعدا صبحتأ : 116رنشــــــلا  -* 

. 

يقيني، لعلم ال: أضاف العمل القضائي الى جانب الوسيلتين السابقتين تالثة وهي ا العلم اليقيني -* 

لاداري اقرار ويقصد ب هان يتبث بطريقة ما، وبشكل يقيني لا بشكل ظني، ان الفرد المعني قد علم بال

ظف لمواذهب ، ا وان يوبمضمونه، كان يتقد صاحب الشأن الى الادارة المعنية بتظلم كتابي من القرار

 جل الطعنساب الاستلام عمله في الجهة التي صدر قرار نقله اليها، لكن لكي يتعد بالعلم اليقيني احت

 بالالغاء في القرار الاداري، يجب توفر تلاتة شروط وهي :

 ان يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ؛ -

 ان يشمل هذا العلم جميع عناصر القرار الاداري ؛ -

 .117ان يتبث حدوث هدا العلم اليقيني في ميعاد يمكن منه احتساب سريان اجل الطعن بالالغاء  -

ان الوقوف على معنى تنفيذ القرار الاداري، باعتباره عملا انفراديا صادرا  : تنفيذ القرار الإدار –ثانيا 

مل. فطبيعة هذه الغاية التي عن الادارة يقتضي ربطه بالغاية التي تتوخاها السلطات الادارية من هذا الع

تكمن في تحديد مدى الاهمية التي ينبغي اعطاؤها لمسألة التنفيذ، ويظهر بوضوح من ان القرارت 

الادارية التي تتخدها السلطات قد يكون موضوعها اما منح حقوق لصالح الافراد واما فرض التزامات 

                                                                                                                                                                                  

 خلال تعليق نفاذه على شرط واقف بهدف تحقيق الصالح العام.
115

فان تتمتع الإدارة بسلطة تقديرة في اختيار وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة، لكن اذا اشترط القانون صراحة ان يتم بوسيلة معينة بالذات   

 الإدارة ملزمة باحترام ما نص عليه القانون.
116

طريقة يتم اعلام أصحاب الشأن بالقرارات الإدارية ، والنشر يهم القرارات التنظيمية ويتم إعادة بالجريدة الرسمية الا اذا نص من خلال هذه ال  

ريات هي من الضرو ارية هيالقانون على خلاف ذلك، حيث يتعين على الإدارة اتباع تلك الوسيلة .كما تجب الإشارة الى ان مسألة نشر القرارات الإد

ن الزمن مينص " للقانون ان ياذن للمحكمة ان تتخد في ظرف  2011من دستور  70تجد أساسها في النص الدستوري، ذلك ان الفصل التي 

 محدود، ولغاية معينة بمقضى مراسيم تدابير يختص القانون باتخاده، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها ...".
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 ...الخ. 118عليهم

 رات التيالقرا الادارية التي تصدر في مواجهتهم، فطبيعو هذهرات ان الافراد ملزمون بالانصياع للقرا

ى تلجأ ال لى اناتجعلها تتميز بالصية الانفرادية، يترتب عليها انها تنفيذية وليست الادارة في حاجة 

ة المقاوم ت بعضالقضاء لضمان احترامها ، عغير ان قد يحدث ان يبدي الافراد الملزمين بتنفيذ القرارا

 داريةفض الخضوع للمقتضيات التي تتضمنها، الشء الذي الذي تضطر معه السلطات الاوبالتالي ر

ذ تنفي مصدرة هذه القرارات الى سلوك بعض الطرق لاجبار الملزمين على الانصياع ، وتتجلى طرق

 القرارات الادارية في :

 : عد علمهمارة بالادوهو الغالب في التنفيذ، وذلك بالتزام الافراد بقرارات  التنفيذ الاختياري 

ين يطلب مل معوتنفيذها اخيتارا، مثل التزامهم بقرارات السير على الطرق العامة، او القيام بع

  منهم كاغلاق المحلات في يوم معين في الاسبوع ...الخ.

واذا كان عبء التنفيذ يقع على الادارة فانه يجب عليها ان تتخد الاجراءات والتدابير الكفيلة 

الذي صدر قرار اداري رار الاداري، ومتال ذلك ان تقطع صرف راتب الموظف بتطبيق الق

بفصله او بقبول استقالته ، والاخلال بالالتزام بتنفيذ القرار الاداري من طرف الادارة يرتب 

 .119مسؤوليتها 

 : من اهم الامتيازات غير المالوفة في القانون العادي التي تتوفر عليها الادارة،   التنفيذ الجبري

هناك أسلوب التنفيذ الجبري.ذلك انه قد يحدث ان يحصل ما من شانه ان الجزاءات الصادرة عن 

القضاء غير مجدية او عن الادارة نفسها غير مجدية في التنفيذ الاعمال الصادرية عن هذه 

يدفعها الى التدخل بشكل مباشر، واتباع أسلوب التنفيذ الجبري، الذي تعمل بواسطته الاخيرة، مما 

 .120على ادخال قراراتها حيز التنفيذ 

ت محددة في حالا ه الاالمباشر او الجبري يعد وسيلة استتنائية فان الادارية لا تلجأ الي ولأن التنفيذ

 متى توارفت محموعة من الشروط وهي :

 ض قاطع من الملزمين ؛ان يكون هناك رف 

 ان يكون نص يسمح للإدارة بالتدخل المباشر ؛ 

 ان يكون التنفيذ مقتضى على سبيل الاستعجال؛ 

  . ان تحترم الادارة التدرج في تنفيذ القرارات التي تصدرها 

 ان التمفيذ عن طريق القضاء هو من الوسائل القانونية التي يعارض   :التنفيذ عن طريق القضاء

مثلا . ذلك انه اذا كانت الادارة ليست مبدئيا،  ي اللجوء الى سبل أخرى كالتنفيد الجبريوجودها ف

في حاجة الى اللجوء الى القضاء لادخال اعمالها جيز التنفيذ، فانه قد يحدث ان لا تتضمن هذه 
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الاعمال الاشارة الى عقوبات خاصة في حالة مخالفتها. هذا بالإضافة الى انه قد توجد نصوص 

ريعية او تنظيمية تسمح للإدارة باللجوء الى التقاضي المختص بهدف القيام بمتابعات ضد تش

الاشخاص الذين الا يتحرمون التدابير التي تصدر عنها. وقد تأخد هذه المتابعات شكل عقوبات 

 .121مالية او زجرية 

 ،122من القانون الجنائي المغربي  609من الفصل  11ان هذه العقوبات تجد  أساسها في الفقرة  

والتي تنص: " ... يعاقب بغرامة كل من خالف مرسوما او قرارا صدر من السلطة الادارية 

بصورة قانونية اذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على العقوبات خاصة لمن يخالف احكامه 

."... 

 الفقرة الثانية :

 نهاية القرار الإداري

 عن توقفهو نلقانووا ملنظاا عالم من داريلإا ارلقرا زاول،123 داريلإا ارلقرا يةنهاية ب يقصد      

 جميع تسقط داريلاا ارلقرا ايةهبنو، لقانونيةا ةلقوا ارلقرا اذه انفقد بمعنى أي لقانونيةا رلآثاا اثحدإ

لتي ق اقت فقد تمس بالحقوأي وا في هتاراتسحب قرأو تلغى أن ا هيمكنلا دارة لاالكن ، لقانونيةا رهثاآ

 اراتلقرا ءلغاا بين للمجاا اذه في لتمييزا يجب عليه و ادللأفر اهكسبتأ و اهعطتأ قد اراتلقرا هذه نتكو

تم ننقل  ) أولا (،، وللحديث عن هذه النقطة سنتحدث عن إلغاء القرار الاداري اهسحب او يةدارلاا

 وذلك وفق الشكل الاتي : ) ثانيا(،للحديث عن  سحب هذا الا خير 

 يةرسا رثاأ كتر و للمستقبل بالنسبة اراتلقرا تلك رثاآ ءاهنإ اهب يقصد : أولا : إلغاء القرار الاداري

 .لسحبا عن ءلإلغاا ختلفااذهبو لماضيا على

 اؤهاهنا وره أيمن لحظة صدار لقراام نعداا هيقصد بوية دارلاارات القراسحب ص ما بخصوأ

 متىو حبهس دارةللإ زجا وعمشر غير ارلقرا نكا متى و ،جعير بأثر و ماضيا و مستقبلا كاملة بكيفية

 .ستثنائيةا تحالا في لاإ لسحبا اهل زيجو فلا سليما نكا

 اراتلقرا و للائحيةا لتنظيميةا اراتلقرا بين لتمييزا فيجب ، عةولمشرا اراتلقرا صبخصو ماأ

 .يةدلفرا

 : أن اهفل ،قتو كل في لتنظيميةا اراتلقرا ءبإلغا لحقا دارةلاا تملك إلغاء القرارات التنظيمية 

 دبوجو يحتج أن لأحد ليسو ، ملعاا لصالحا تلمقتضيا فقاو اهغير اهب لتستبد أو اهتلغي أو اهتعدل
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 (، بالمصادقة على محموعة القانون الجنائي. 1962نونبر  26)  1382صادر في جمادى التانية  413/59/1ظهير شريف رقم   
123

هذا  تجدر الإشارة الى انه ، يمكن التمييز في هذا الشأن بين  صنفين لهاية القرار الإداري، الصنف الأول يكون بدون تخل الإدارة، ويدخل في  

 الاطار كل من : 

 تنفيذ القرار الإداري ؛ -

 نهاية المدة المحددة لنفاذه؛ -

 موت الشخص الذي صدر القرار لمصلحته؛ -

 لقرار؛هلاك الشئ محل ا -

 الغاء القرار بصدور حكم قضائي يقضي بالالغاء. -

 اما الصنف التاني هو المتعلق بنهاية القرار الإداري بتدخل من الإداري وهو ما سنقوم بتبيانه أعلاه .
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 يةدفر لا دةمجرو عامة قانونية كزامر تنشئ يةدارلاا اراتلقرا أن بسبب لكوذ .مكتسب حق

 ).تيةذا(

 : مستوفية  سليمةرت ما صدإذا ية دلفراية دارلإارات القرأن الأصل ا إلغاء القرارات الفردية

 كتمل لا دارةلإا نفإ ص،خا مركز أو شخصي حق اهعلي ترتبو نلقانوا اهلتي يتطلبوط اللشر

 .نلقانوا اهيجيز لتيا تلحالاا في لاإ اهب سلمساا

 وعمشر غير نيكو أن فيجب إداري ارقر سحب صبخصو ماأ   :124 الإداريسحسب القرار  –ثانيا  

قت بما ينسجم مع أي وا في هفيمكن سحبدة لمجرالتنظيمية ار القراما في أ ،مكتسبة قحقو عنه يتولد لمو

 غير كانت وإن حتى اؤهلغاإ يمكن فلا مكتسبة قحقو تنشأأ لتيا يةدلفرا اراتلقرا ماأ ،لعامة المصلحة ا

م هلن يكو  أن دون ادللأفر خيصالترا اهمن يستثنىو لقانونيةا تلمعاملاا في ارللاستقر تحقيقا عةومشر

 عةومشر غير كانت وإنا حتى هتاراا سحب قرهلا يمكنت لحالاافي جميع دارة لا، واحق ثابت قانونا 

 إداري ارقر وربصد يتم ارلقرا سحب أن لىإ نشيرو قانونا رةلمقرا عيدالموا امباحتر ةوطمشر فالمسألة

 .ساحب خرآ

  المبحث الثاني :

 العقود الإدارية

كما سبقت الاشارة من خلال المبحث الاول، فان من اهم الوسائل القانونية التي تتوفر عليها الادارة في    

ممارسة نشاطها ، هناك القرارات الادارية.غير انه اذا كانت هذه الاخيرة تشكل الوسيلة الاساسية، نظرا 

 الانفرادي، فانه هناك وسيلة قانونية أخرى لا تقل أهمية منها، ويتعلق الامر بالعقود الادارية.لطابعها 

ومن المعلوم انه اذا كانت طبيعة القرارات الادارية تختلف عن طبيعة العقود الادارية، من حيث درجة 

هو ان وضعية هذه الاخيرة في كلتا  الهيمنة التي تتوفر عليها الادارة في  الوسيلتين، فان ما ينبغي التأكيد عليه

خصوصا على المستوى التنظيمي الذي يكشل الاساس في بروز هيمنة السلطات ، الحالتين تظل واحدة

 ...الخ. 125العمومية

 ممام لعان القانوص اشخاأمع اد أو لأفرافي علاقة تعاقدية مع ل لدخور اقد يقردارة لاط انشان كما أ   

 ينشأ لعلاقةا هذو هلعامة العامة تحقيقا للمصلحة افق المرامية في تدبير الراا هفادأهم في تحقيق هيسا

 و لعامةا لسلطةا زاتمتياافي  تتجلى دلعقوا هذه و لطرفينا قحقو و تجباوا ديحد يلذا عقد اهعلي

 .ملعاا نلقانوا محكاأ اهعلي يتسر

                                                   
124

ط صارمة حتى يمكن تجدر الإشارة الى انه ، وبخلاف لما هو بالنسبة للالغاء، فان سحب القرارات الإدارية من طرف الإدارة يخضع لشرو  

ه الشروط همية هدأممارسته . وذلك نتيجة ما تنطوي عليه هذه الوسيلة من مخاطر على حقوق الافراد واوضاعهم، يحكم طابعها الرجعي. وتظهر 

قرارت ها للسحببحصوصا عندما يتعلق الامر بالقرارات المانحة للحقوق، والتي خلفت أوضاعا قاونية يكون من  الصعب على الإدارة هدرها  

 الإدارية المتعلقة بها ، وهده الشروط تكمن في :

 يجب ان يكون القرار الإداري موضوع السحب مشوب بعيب من عيوب الشرعية وهو شرط أساسي ؛ -

 ده ؛ضان  يتم السحب بخصوص القرار الإداري المانح اجال الطعن القانونية او اتناء مرحلة البث في دعوى الإلغاء المرفوع  -

ول المسافيد ، حيث خان لا يتم السحب بخصوص القرار الإداري المانح للحقوق، والتي اتخدته الإدارية في نطلق القوانين الجاري بها العمل -

 وضعية حقوقية معينية، الا في الحالات الخاصة حسب الظروف والملابسات ؛

 لقرار الإداري موضع السحب.ان يكون المعني بالامر قد استعمل مناورات تدليسية للحصول على ا -
125
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 ول (،) المطلب الأولمناقشة هذه النطقة بالدراسة والتحليل، سنحاول الحديث عن مفهوم العقود الادارية 

 وذلك على النحو الاتي : ) المطلب الثاني (،تم نمر بالدراسة كذلك على النظام القانوني لهذه العقود 

 المطلب الأول : 

 مفهوم العقود الإدارية

صاحبة السلطة، توجد في وضعية تختلف عن تلك التي يوجد فيها الافراد، فهذه ن الادارة، باعتبارها إ  

الوضعية، التي تتسم بغياب التوازن تنعكس اثارها بالضرورة على السلطات الادارية عندما تكون طرفا في 

ديا التعاقد. ويظهر ذلك بوضوح، سواء تعاملت في تعاقدها باعتبارها سلطة عمومية او باعتبارها شخصا عا

 كباقي الافراد.

على أن نناقش أنواع ) الفقرة الأولى (،وللوقوف على هذا الطرح سنعمل على تحديد طبيعة العقود الادارية 

 وذلك وفق الشكل التالي :) الفقرة الثانية (، هذه العقود من خلال 

 الفقرة الأولى : 

 طبيعة العقود الإدارية

خاصة، وذلك نظرا لكونها تستقي خاصيتها من سلوك السلطة  إن العقود الادارية هي ذات طبيعة       

، تم من الغاية المتوخاة من ابرام هذه العقود، والتي هي العمومية التي هي الطرف الاقوى في عملية التعاقد

تحقيق المصلحة العامة، وأخيرا من نوعية العلاقات التي تخنلف عن تلك التي توجد في مجال العقود التي 

 . 126لافراد فيما بينهميبرمها ا

 وبناء على ذلك سنناقش في هذا الصدد كل من ، تعريف العقد الاداري وبيان معاييره كتالي :

ان الوقوف عاى التعريف  الذي يمكن اعطاؤه للعقد الاداري، يقتضي ان نميز  :ريف العقد الإداريتع –أولا 

هذا الاخير عن العقد الذي  يبرم في مجال التعاقد  القائمة بين الخواص، تم استحضار الخصائص التي ينفرد 

 به السلطة العمومية  . بها العقد الاداري، باعتباره عملا قانونيا تقوم

عندما نرجع الى التعريف الذي يعطيه الفقهاء للعقد في مجال القانون الخاص، فاننا نلاحظ ان من اهم 

العناصر التي يحاولون ان يأكدوا عليها هو توافر عنصر الرضى بين اطراف العقد. وفي هذا المعنى يقول 

او نقله " ، غير ان التساؤل  ، بان العقد هو " توافق ارادتين على انشاء  التزام 127عبد الرزاق السنهوري

 الذي ينبغي ان نطرحه هو الى أي حد ينبق هذا التعريف على العقد الاداري؟.
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وحصل على  بالإسكندرية 1895 اغسطس11 أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي ولد في  (م - 1971م)1895عبد الرزاق السنهوري:   

وكان وكيلاً للنائب  م1919ثورة وتأثر بفكر  م1917حيث حصل على الليسانس عام  بالقاهرةثم التحق بمدرسة الحقوق  1913الشهادة الثانوية عام 

 م1936ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام  م1926للحصول على الدكتوراه والعودة سنة  فرنساثم سافر  1920العام عام 

ً  4،نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف  حتى  م1949ن عام م لمجلس الدولةمرات وعين رئيسا

، بذل جهود كبيرة في وأنور السادات وجمال سالم محمد نجيبمع  الملك فاروقوشارك في مشاورات خلع  لثورة يوليوعرف عنه تأييده  م1954

 .كارهمشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أف

وأسهم في وضع كثير من المصطلحات  م1946منذ  مجمع اللغة العربيةيعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضواً في 

 14:25الساعة  2023/01/23تاريخ الزيارة  https://ar.wikipedia.org/wiki، م 1971يوليو21 القانونية إلى أن توفي في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki%20تاريخ%20الزيارة%202023/01/23
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ان الجواب على هذا الشؤال يقتضي ان نشير الى ان العقد الاداري كتلة لأحد الاعمال التي تقوم بها الادارة، 

ثلها على المستوى العقد المبرم في مجال مع الاشارة الى انها كتلة مركبة تنطوي على عناصر لها ما يما

العلاقات القائمة بين الخواص، وعلى عناصر اخرو لا تجد اصلها الا في طبيعة التصرف  موضوع العقد 

 . 128نفسه. نتيجة الغاية المتوخاة من ورائه والتي تحكمها مطلبات المصلحة العامة

القانون الخاص، يقوم هو أيضا على أساس التراضي  ان العقد الاداري مثل العقود التي تبرم في اطار علاقات

  بين الاطراف المتعاقدة، غير ان ما يجب ملاحظته هو ان ان هذا التشابه بين العقد الاداري والعقد الذي يبرم

بين الخواص، لا يتعدى هدا الحد وبالتالي فان ما ينبغي اضافته هو ان العقد الاداري يفترض توافر عناصر 

فى عنصر الرضى. وذلك بن يكون احد الاطراف شخصا معنويا عاما خاضعا للقانون العام، أخرى بالاضا

، 129وان يكون موضوع العقد هو تنفيذ مرفق عمومي، وان يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون العادي

الخاص،  الشئ الذي ينتج عنه ان العقد الاداري هو ذلك العقد الذي يبرم على خصائص تجعله يتميز عن العقد

 فان أي محاولة لتعريفه تتطلب ضرور الاخد بعين الاعتبار كل هذه الخصائص...الخ. وبالتالي

وهكذا، وتاكيدا لما سبق، يمكن القول بان العقد الاداري هو ذلك العمل القانوني الذي تتدخل بواستطه الادارة 

ية الاخرى، انطلاقا من كونه يقوم على في مجال ممارستها لنشاطاتها، والذي يختلف عن باقي الاعمال الادار

أساس نسبية هيمنة السلطة العمومية نتيجة طابعه التعاقدي، وانطلاقا من انفراده بخصائص لا مثيل لها في 

 .130مجال علاقات التعاقد القائمة بين الخواص 

 

 نلقانوا دعقو في مألوفة غير ستثنائيةا وطبشر داريلاا لعقدا دينفر : معايير العقد الإداري –ثانيا 

 : يه و صلخاا

 ، لعقدا في رفاط معا يمعنو شخص نيكو أن -

 ،معا مرفق بتسيير داريلاا لعقدا امبرا يتعلق أن -

 .ملعاا نلقانوا سائلو و لعامةا لسلطةا زاتمتياا لتطبيق مقتضياته دارةلإا تسلك أن -

 دارة لااو هنا هم لعاي المعنوابالشخص د لمقصوا : 131ن يكون شخص معنوي عام في العقدأ

ة هلج، الة ولداا هلتي تبرماية دارلاد العقول أن القوايمكن  لعقد مماارفا في ن طتكوأن لتي يجب ا

م لعان القانوص اشخاأا رهية باعتباولقرو الحضرية ت الجماعاا ولاقليم ، العمالة ، الولاية ، ا
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اء عتبر الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص جزء من المعيار الموضوعي بجانب المرفق العام التي استقر عليها الفقه والقضت  

ز صورها وصولا إلى تقديرها بين من اعتبرها في تمييز العقد الإداري لذلك اهتمت هذه الدراسة بالتعريف بالشروط الاستثنائية غير المألوفة وإبرا

مجلس الدولة  -ثانوية في تكييف العقد ومن جعلها أساسية إلى جانب فكرة المرفق العام وانتهاء بالكيفية التي استعملها القضاء الإداري الفرنسي 

العقد إلى النظام الاستثنائي غير المألوف، في تطوير فكرة الشروط الاستثنائية غير المألوفة وإخراجها من ذاتية  –ومحكمة التنازع 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article   18:30، الساعة   2023/01/23تاريخ الزيارة 
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تتفق النظم القضائية المقارنة على وجوب وجود شخص معنوي عام طرفا في العقد لاعتباره عقد إداريا، سواء تعلق الامر بالدولة او بأحد   

مع انون الخاص وخاص القالأطراف المعنوية الترابية او المرفقية، لكن هذه القاعدة تعرف استثناء حيث يمكن ان كلا  الطرفين المتعاقدين من اش

حيضرة :  الكريم ذلك يعتبر العقد إداريا متى كان احدهما متعاقدا باسم ولحساب شخص معنوي عام وليس باسمه ولحسابه الخاص ، أورده: عبد
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 على تاهلتوجا و تلمقتضياا نفس يتسر و يةادار دعقو اهبطبيعت يهلمغربية ابالمملكة 

 ياورضر نكا اذا طلشرا اذه ، و لعامةا تلمؤسساا أو لمصلحيةا أو لمرفقيةا لمعنويةا صلأشخاا

 اصلخا نلقانوا عدالقو خاضعة داعقو متبر قد دارةلإا أن رعتباا على كافي غير وهف

  رية هكانت جوإذا  ، 132ملعاالعقد بالمرفق اعلاقة  برام العقد الاداري بتسيير مرفق عام :إ

حتى دارة لصفة فالإاي غير كافية لإعطائه تلك هف لمختصةاة هلجداري و الاالعقد ابيعة طلتحديد 

تطبيقية و عملية ب للأسباص لخان القانواعد الى قوء اللجوا رقد تقرم مرفق عاد كانت بصدوإن 

 نلقانوا سائلو تبني على دارةلاا عملت إذا لاإ يةادار تعتبر لا دارةلإا اهلتي تبرمد اعليه فالعقوو 

أن يجب ي لذالعقد ع الى فحص موضوإلتوجه زم اللاامن ن فكا  لعامةا لسلطةا زاتتياما و ملعاا

 لمرفقا فتسيير ، فيه مةهلمساا أو ستغلالهوا تهوادار تنظيمه حيث من متسيير مرفق عاف دهيست

 داعقو متبر قد دارةلإا أن لىإ فقط نشير،  يةدارلاا دللعقو لقانونيا ملنظاا لطبيعة رلمبرا يه ملعاا

 زاتمتياا و ملعاا نلقانوا راإط في لاإ اهعن لحديثايمكن لا يةدارلإا دلعقووا صلخاا نلقانوا فقو

 .لعامةا لسلطةا

 يميز ما مأه على تأسيسا ،داريلاا للعقد ساسياأ طلشرا اذه يعتبر متياز السلطة العامة :إ 

 دعقو في مألوفة غيرو ستثنائيةا اوطشر من عليه يما يحتوو موضوعه وه داريلاا لعقدا

 : يه،133 صلخاا نلقانوا

 من  تجعلهت امالتزاتستطيع تحميله و ا هلمتعاقد معاة هجافي موزات متيادارة الإاتعطي وط شر  -*    

 سلطة  و لعقدا نا بالحق في تعديل مضموهلنفسدارة لااقد تحتفظ وا همعوي متساو مركز غير متكافئ 

 اهلنفس تحتفظ دق و دةلمنفرا اهترادبإ لعقدا فسخ أو ائههكإن لتنفيذا ريقةط تحديدو هتنفيذ على افلإشرا

 . تهادهلتع مهاحترا معد حالة في لمتعاقدا على عقوبة توقيع بحق

 و رةدالاا مع للمتعاقد اهب فلمعترا لوسائلا لخلا من كذلك رهتظ مألوفة لغيرا وطلشرا و  -* 

 نم لعامةا لسلطةا زاتمتياا سةركمما لغيرا ةهجامو في ستثنائيةا تسلطا مثلا بمنحه لكذ    

 .ملرسوا تقاضي و لعامةا لمنفعةا جلأ من لخاصةا لملكيةا عنزو يةإدار ةطشر   

 من لدفاترا هذه لخاصةا وطلشرا فاترد و لعامةا يةدارلاا وطلشرا فاترد على دلاستناا -* 

 و وطشر من تتضمنه بما اهمع لمتعاقدا و دارةلاا اءسو حد على متلز و داريلاا لعقدا صميم

 .لعقدا على يةدارلاا للصفة لمضيفةا لاستثنائيةا وطلشرا من مجموعة يه و دقيو

 الفقرة الثانية :

 أنواع العقود الإدارية

إن العقود الادارية قد تاخد وصفها انطلاقا من التحديد الذي يتدخل به المشرع: والذي ينطبق أساسا على      

                                                   
132

حسب  تعد الصلة بين العقد والمرفق العام عنصرا جوهريا في تعريف العقد الإداري، وتتفاوث درجة اتصال العقد الإداري بنشاط المرفق العام،  

 ما اذا كان المتعاقد يساهم في إدارة المرفق بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
133

ول موضوعها الأطراف المتعاقدة حقوقا او يضع على عاتقهم التزامات غريبة كما تعرف هذه الشروط بانها ،" الشروط او البنود التي يخ  

 بطبيعتها عن التي يمكن ان تقبل بحرية من أي منهم في اطار القوانين المدنية او التجارية ".
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اهم العمليات التعاقدية التي تقدم عليها الادارة، او انطلاقا من التكييف الذي يعطيه الاجتهاد القضائي، والذي 

 ينطبق على الصفقات العمومية المنبثقة عن مجالات الحديثة التي يفرضها التطور الذي عرفته وظائف الدولة

 ) ب (.تم الى عقود بنص القانون  ) أ(،يعتها ، وعلى هذا الاساس تنقسم العقود الادارية الى ، عقود بطب

وهي تلك العقود التي لم يرد بشانها نص قانوني صريح باعتبارها عقود   : العقود الادارية بطبيعتها –أولا 

إدارية، وانما البحث في طبيعتها يتبث توافر كافة عناصر العقد الاداري فيها، ويطلق عليها العقود بحديد 

 القضاء، نسبة الى الاجتهاد القضائي الذي وضع العناصر الثلاتة الواجب توافرها في العقد الاداري :

 حد طرفي العقد شخص معنوي عام كقاعدة عامة؛أ 

 اتصال بمرفق عام؛ 

   134تضمن القد الاداري لشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. 

وهي العقود التي نص القانون صراحة على انها عقود إدارية   : العقود الإدارية بنص القانون –ثانيا 

 ويضع لكل منها نظاما قانونيا خاصا، وهي ما يطلق الفقه العقود الادارية المسمات، والتي ندكر من بينها :

 مبالقيا هبمقتضا تلشركاا أو ادلأفرا حدأ دهيتع إداري عقد:  135عقد التزام المرفق العام 

بقا ، وطية دارلإاا هتاحدى وحدأو إلة ولدامن يتكلف   لماليةا ليتهومسؤ تحتو نفقته على

 للاستغلا له لتصريحا مقابل لكوذ ، ناطللمو عامة خدمةداء لأ، لتي توضع له وط اللشر

 . حبارلأا على ستيلائهوا لزمنا من دةمحد ةلمد وعلمشرا

  م لقياابقصد ت لشركاااد أو لأفراحد دارة و ألإابين ق تفااو وه: 136 شغال العامةعقد الأ

 قرط حصلاإ رجسو مباني( معا يمعنو شخص بلحسا راتعقا صيانةأو ترميم ء أو ببنا

 . ةمعا منفعة تحقيق بقصدو ، )

 دهتعي شركة أو دفرو ملعاا نلقانوا صشخاأ من يمعنو شخص بين قتفااو ه : عقد التوريد 

 . معين ثمن مقابل معا يلمعنوا للشخص تمنقولا يدربتو لشركةا دأولفرا هبمقتضا

وهو المظهر الذي يجعل عقد التوريد يختلف عن عقد الاشغال العمومية، حيث ان الاول لا 

يرد  الا على المنقولات، في حين ان الثاني لا يتعلق الا بالعقارات، لكنهما يلتقيان من حيث 

عمومي  كونهما يتمان لصالح الاشخاص العمةمية، بهذف القيام بمهام ترتبط بتنفيذ مرفق

 .  137قصد تحقيق المصلحة العامة

  : ه بمقتضا دهشركة يتعد او فردارة ولإاة هبين جق تفااو داري هلإالنقل اعقد  عقد النقل

 منه لغايةا معا يمعنو شخص بلحساص شخاأ أو تمنقولا او بضائع بنقل شركةد أو فر

 .لعقدا في عليه متفق معين جرأ مقابل عامة مصلحة تحقيق
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 في تسيير المرافق العمومية. ويعتبر أسلوب التزام من الطرق المتبعة بكثرة من طرف الإدارة   
136

 انه العقد الذي يعبر عنه كذلك بصفة الاشغال العمومية ، وهي الاشغال التي تتميز ، حسب العريف العقليدي بثلاثة خصائص أساسية ، تتمثل  

تربط وصية الثالثة ا الخامومي، وأخيرالأولى في كون الاشغال العمومية، تهم مجال العمارات، اما التانية فهي ان تنفذ هذه الاشغال لفائدة شخص ع

 بضرورة تحقيق المنفعة العامة .
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  54،05من القانون  2عرفه المشرع المغربي من خلال المادة :  138المفوضعقد التدبير 

كما يلي:" يعتبر التدبير المفوض عقدا بموجبه يفوض شخص معنوي خاضع للقانون العام 

يسمى المفوض لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع 

ول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخ

 الخ.تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو ..

  : د أو فره بمقتضام شركة يلتزد أو فرادارة وة هبين جق تفااو وه عقد تقديم المعاونة

 من مقابل رنتظاا دون معا شغل أو معا مرفق تنفقا في عيناا أو مة نقدهشركة بالمسا

 .يةرختياا لفرضيةا هذه تبقى و سةرمد مشفى - متههمسا

  : لى ل إالمامبلغا من ض بقر )كبنوأو (لشركة د أو الفرم او قياوه عقد القرض العام

 في ادهدبس ملعاا لشخصاتعهد  مع .....) لولايةا ، لةولدا( ملعاا نلقانوص اشخاأشخص من 

 لكوذ وطلشرل فقاو اهنوبد أو دةمحد سنوية ةفائد ضلقرا اذه نيكو قد و عليه لمتفقا لموعدا

 .دلمحدا لأجلا ايةهن في

 ووه وطللشر عليه يتفق ضعر مقابل معا يمعنو لشخص خدماته: 139 عقد إيجار الخدمات 

 . داريلإا لعقدا اذهب لمقترنةا صلأشخاا حدأ ميقد هبمقتضا قتفاا

 المطلب الثاني :

 النظام القانوني للعقود الإدارية

ن كل عقد يترتب حقوقا والتزامات متبادلة بين طرفيه، غالبا ما يتم التنصيص عليها داري شأنه شأالعقد الإ   

في العقد او دفتر التحملات الملحق به، غير ان هذه الحقوق والالتزامات تختلف عما هو عليها في العقود 

ادي للعقد الاداري بتنفيذ المدنية، بالنظر الى عدم المساواة التي تطبع العقد الاداري.واذا استثنينا الانتهاء الع

ماهي طرق جميع الالتزامات لكل من الطرفين، فان هناك طرقا أخرى لانهاء العقد الاداري.لكن قبل ذلك 

 ؟ وماهي أهم الضوابط التي تؤطرها ؟.140ابرام العقود الإدارية 

 الفقرة الأولى :

 إبرام العقود الإدارية ) الصفقات العمومية أنموذجا (

في اطار تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة والمرتبطة، بالشفافية 141صدار مرسوم الصفقات العمومية تم إ 

والنجاعة في تدبير المال العام، لدا فقد تضمن العديد من الضوابط يتعين على الادارة التقيد بها أثناء مباشرة 

                                                   

138
المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وهو يقنن  54.05بتنفيذ القانون   2006فبراير   14صادر بتاريخ  1.06.15ظهير شريف رقم   

 في تدبير المرفق العمومي.التعاون بين القطاع العام والخاص 

 
139

 كما ان هذا النوع من الصفقات يمكن ان تلجأ اليها الإدارة بهدف القيام برااسات او أبحاث في مواضيع معنية .    
140

 سنركز في دراستنا هذه على عقود الصفقات العمومية، لكونها الاكتر تداولا من الناحية العملية .  
141

بتاريخ  6140( يتعلق بالصفقات العمومية،الجريدة الرسمية رقم 2013مارس 20 ) 1434جمادى الأولى  8صادر في  2-12-349مرسوم رقم   

04/04/2013 . 

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-relatif-aux-marches-publics-BO-n6140-2-12-349-Ar.pdf
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 . 142الشراء العمومي

 ول تقسيمها على النحو الاتي :ولمناقشة هذه الفقرة بالدراسة والتحليل سنحا

تعتبر الصفقات العمومية عقودا إدارية مكتوبة يتم   : المبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية –أولا 

إبرامها وفق الطرق التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهي الطرق التي 

التي تمكن الإدارة من تحقيق أحسن إنجاز سواء من  يتوخى منها اتباعها احترام المبادئ العامة لها

 .الناحية الفنية أو المالية ابتغاء المصلحة العامة والحفاظ على المال العام

مومية فإن إبرام الصفقات الع 2013مارس  20و بالرجوع إلى مقتضيات المادة الأولى من مرسوم 

 . يخضع لمجموعة من المبادئ

ضمان حقوق  المساواة في التعامل مع المتنافسين، لبية العمومية،حرية الولوج إلى الط      

المتنافسين،الشفافية في اختيار صاحب المشروع،ومن شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في 
الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات 

 . 143جوء إلى المنافسة و اختيار العرض الأفضل اقتصادياالإشهار والل

 ين المبدأين كذلك الى :ذوينقسم  ه  مبدأي المناسفة والفعالية : – 1

 : يعتبر مبدأ المنافسة قيمة حقوقية مرتبطة بحرية المبادرة الخاصة التي ضمنتها  مبدأ المنافسة

للحق في ممارستها، حيث أن حق الخواص في مزاولة  2011مقتضيات الدستور المغربي لسنة 
أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تطبق على أرض الواقع، إلا إذا كانت شروط المنافسة مؤطرة 

وهو ما ذهب إليه المشرع في مجال الصفقات ،144ة وحماية قضائيا ناجعةبضمانات قانونية نافذ
العمومية من إبرام الصفقات، وقد حدد في المادة الرابعة المتنافس كل شخص ذاتي أو اعتباري 

يقترح عرضا بقصد إبرام الصفقة، حيث يعطي الحق لكل مترشح تتوفر فيه الشروط القانونية 

 . 145لمشروع موضوع الصفقةلولوج سوق المنافسة قصد نيل ا

تكون متنافسين فوقد عمل المشرع المغربي على توسيع مجال المنافسة وفتح المجال لأكبر عدد من ال     
كون أن ت مقاييس قبول المتنافسين موضوعية وغير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال وكما يجب

جل أامها من ال أملة الأجنبية هي كذل كفتح المجذات صلة مباشرة بتوفير الصفقة المراد إبرمها، فالمقاو

موطن بية لتقديم عروضها على المستوى الوطني، شرط صياغة ثمن العروض بالعملة أو بالعملات الأجن
ومية، العم المتنافس الأجنبي وأيضا على مستوى اللغة وضمان للمساواة على مستوى التقدم للطلبيات

تحرر  ي يجب، فقد تم التأكيد على وجوبية اللغة أو اللغات التوخصوصا من طرف المتنافسين الأجانب

 .بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين

عناصر تساهم في تبسيط وتحقيق  2013مارس  20و لحفظ مبدأ المنافسة وضمانه، كرس مرسوم       
                                                   

142
 161عبد الكريم حيضرة : مرجع سابق ، ص   
143

 2013مارس  20ينار  2.12.349المادة الأولى من مرسوم رقم   
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، مقال منشور بموقع المجلة  2020مايو  1إبراهيم المصلوحي : "  مبادئ  ومساطر ابرام الصفقات العمومية " مجلة القانون والاعمال ،   

 https://www.droitetentreprise.comالالكتروني الاتي : 
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 2013مارس  20المادة الرابعة من مرسوم   
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و بذلك عمل التحديد الدقيق للوثائق والملفات الواجب  الوثائق المطلوبة للولوج إلى الطلبيات العمومية،

 .146 الإدلاء بها من طرف المتنافسين

 : إن اعتماد مبدأ الفعالية في التدبير العمومي جاء بعد نجاحه في تجربة المقاولات  مبدأ الفعالية

الخاصة التي تبحث لنفسها الرفع من المردودية والزيادة في الأرباح، ولأن الفعالية في عمل 

الإدارة العمومية تكون على شكل خدمات وتمثل شكلا نوعيا فيركز على ممارسة أفضل من 

م المصلحة الجماعية التي تقع على عاتقها، وبالتالي فإن هذا المفهوم ليس إلا طرف الإدارة لمها

 . 147عبارة عن شكل جديد ومعدل للمفهوم التقليدي للمصلحة العامة

ك ث كل شريشركاء، بحيإن مبدأ الفعالية يلزم الإدارة بالنظر إلى المتعاملين معها ليس كمرتفقين بل ك     

فضل بح وتبحث الإدارة بدورها على تلبية الحاجات العامة وفق أيبحث من جهة على تحقيق الر

 .المواصفات و تحقيقا لمبدأ الفعالية

من المظاهر التأسيسية لمبدأ الفعالية في ميدان الصفقات العمومية، منح المشرع للسلطة المختصة     
دمة، ومن أجل ضمان الحرية في اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية من بين العروض المق

 41فعالية مسطرة حرية اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية فقد وضع المشرع حسب الفصل 

المنظم للصفقات العمومية لتحقيق مبدأ الفعالية سمح للجنة فحص  2013مارس  20من مرسوم 
العرض الأكثر أفضلية   العروض بإمكانية إقصاء العروض المنخفضة بكيفية عادية أو المفرطة ويعتبر

 :148 عرضا مفرطا عندما تجاوز

ــــ بعشرين في المائة عن الثمن التقدير الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال 

والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة للدراسات، وإذا اعتبر عرضا ما مفرط، يتم اقصاؤه من قبل 

 .149 لجنة طلب العروض

 :كثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكتر منويعتبر العرض الأ

فقات ـــ خمسة وعشرين بالمئة بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لص

صفقات لنسبة الأشغال. وخمسة وثلاثين بالمائة بالنسبة للثمن التقدير الذي وضعه صاحب المشروع بال

 .تلك المتعلقة بالدراساتالتوريدات والخدمات غير 

عندما يعتبر عرضا منخفضا بكيفية عادية، تطلب لجنة طلب العروض كتابة من المتنافسين المعنيين 
التوضيحات التي تعتبرها مفيدة، بعد فحص الإثباتات المقدمة، يمكن طلب العروض قبول أو رفض هذا 

 .150العرض بقى تبرير قرارها

تعد الشفافية والمساواة من اهم المبادئ المؤطرة لابرام عقود الصفقات  مبدأي الشفافية والمساواة : – 2

 العمومية ، وهو ما سنوضحه وفق النحو الاتي :

                                                   
146

 إبراهيم المصلوحي : "  مبادئ  ومساطر ابرام الصفقات العمومية " مرجع سابق  
147

 431، ص  22 -2014كريم لحرش : " مستجدات المرسوم للصفقات العمومية " ، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد   
148

 إبراهيم المصلوحي : "  مبادئ ومساطر ابرام الصفقات العمومية " مرجع سابق  
149

 .2013مارس  20من مرسوم  41المادة   
150

 . 2013مارس  20من مرسوم  41المادة   



64 
 

  : ضوح ل الوالشفافية كمصطلح تعني القيام بالأمور على الوجه الصحيح من خلا مبدأ الشفافية

لمهني لسر ااعارض مع مفهوم والعلنية المطلقة في كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة، وهي تت

 لأداءللإدارة الذي يؤسس انغلاق الإدارة من خلال حفظ البيانات والمعلومات التي تهم ا

ها اء مععكس الشفافية فهي تزيد من الثقة مع الإدارة وتشجيعه على الإخلاص والوف،الإداري

 .للقيام بالأعمال والالتزامات التي تكون موضوع الصفقة

مبادئ م الشفافية بالكشف عن المعلومات وحرية الوصول إلى المعطيات، كأحد اليرتبط مفهو    

لسلطات اي يد الأساسية التي أقرها المشرع المغربي في إبرام الصفقات العمومية، باعتبارها وسيلة ف

 لمترشحينبين ا بمراقبة حقيقية وموضوعية لها، في نفس الوقت كآلية لتحقيق المساواة العمومية للسماح
لاقة ثابة الععد بميالمتعهدين وأيضا السماح للمواطنين بمعرفة وتقييم التدبير العام كون أن هذا الأخير 

لتنمية احقيق تالرابطة بين الإدارة صاحبة المشروع والمرتفقين من المرافق العمومية التي تساهم في 

 …سواء تعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية

لأشغال ن تتوقع االبرنامج التوقعي من أهم مظاهر الشفافية، فهو ضمانة توجب الإدارة بأ يعتبر نشر    
رف نية التعإمكا والتوريدات التي تريد القيام بها على نحو مضبوط ودقيق فتسمح للمتنافسين والمقاولات

على  ولى منهار الأعلى طلبات الإدارة في كل المجالات في بداية كل سنة مالية وذلك قبل متم الثلاثة أشه

 .2013مارس  20من مرسوم  14أبعد تقدير حسب المادة 

كما يشكل نظام الاستشارة أحد العناصر الأساسية التي تقل بمبدأ شفافية الصفقات العمومية، فهو وثيقة 
 تحدد شروط تقديم العروض وكيفية إسناد الصفقات، ويتضمن كل المعايير المتخذة في تقييم العروض

 :فيها، بما 151

 لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون. 
 مقاييس قبول المتنافسين بإسناد الصفقة. 

  متنافس ان الكالعملة أو العمولات القابلة للتحويل التي يجوز التعبير بها عن ثمن العروض إذا

 .غير مقيم بالمغرب
  الملفات والعروض المقدمة من اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المتضمنة في

 .152طرف المتنافسين

فية من خلال من المرسوم المنظم للصفقات العمومية مدى تكريس الشفا 36ويظهر أيضا من خلال المادة 

 :عمومية الجلسات فتكون جلسة فتح أظرفة المتنافسين عمومي والهدف من وراء ذلك

 كون علىالطلبيات العمومية، فكل شخص يحق له أن يتحقيق المساواة في الولوج في الوصول إلى * 

 ؛علم بكل الصفقات التي تعتزم الإدارة صاحبة المشروع إبرامها

 ؛إتاحة الفرصة للمتعهدين من أجل إيداع أظرفتهم خلال الجلسة نفسها* 

 إتاحة الفرصة للمتعهدين من أجل المشاركة في حضور أعمال الجلسة،،حيث يمكنهم تقديم أي تعرض* 
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 .أو ملاحظة

وتشكل طريقة إبلاغ المتنافسين بنتائج طلب العروض مظهرا آخر لإقرار الشفافية في الصفقات    

حيث يجب على الادارة صاحبة المشروع إبلاغ المتنافسين وإخبارهم بنتائج طلب العروض و  العمومية،

لمبدأ الشفافية في مرسوم  من مرسوم الصفقات العمومية.كتنزيل 45و  44يتجلى ذلك من خلال المادتين 
الصفقات العمومية المغربي يبتدئ من خلال تكريس دعم القواعد الضامنة للشفافية، وذلك عن طريق 

 . 153الشروط الهادفة إلى تدعيم قواعد السلوك القويم داخل الإدارة

 : إن مبدأ المساواة تم إقراره في جميع طرق إبرام الصفقات حيث هذا المبدأ يمكن  مبدأ المساواة

الإدارة من دخول عدد كبير من المترشحين للمشاركة وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم سواء على 

مستوى شروط تقديم العروض وقبول الطلبات أو على مستوى شروط الإنجازات والمراقبة 

 .والمصادقة

ن ترشحيه مرسوم الصفقات العمومي المغربي ضمانا لحظوظ متساوية بين مختلف الموهو ما ذهب إلي

 .كمظهر من مظاهر حكامة الصفقات العمومية

وتحقيقا لمبدأ المساواة من الناحية العملية قام المشرع المغربي بإحداث نظام التصنيف والاعتماد من أجل 

  م من أهم الضمانات التي تم تكريسها من أجل تقويةتخليق عملية اختيار المتنافسين، ويعتبر هذا النظا

حظوظ المتنافسين عن طريق إثبات الكفاءات والمؤهلات من طرف سلطة إدارية مستقلة ووفقا لمعايير 

 .154 وإجراءات محددة

إن الشهادة المسلمة في إطار نظام التأهيل هو التصنيف المطبق على صفقات الدولة وصفقات الجهات و 

لأقاليم والجماعات تحل مكان السلف التقني طبقا للأحكام التنظيمية الجارية على هذا النظام، العملات وا

وأيضا الشهادة المسلمة في إطار النظام الاعتمادي على مطلب الصفقات المهنية لأعمال تقرير الملف 

 . 155التقني

 ب المادةاة وحسمبدأ المساو ويعتبر توحيد مسطرة الشروط القانونية من الإشكال القانونية التي تقرر  

أن  على الشروط المطلوبة من المتنافسين. فإنه يجوز  التي تنص 2013مارس  20من مرسوم  24

وم، يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية في إطار المساطر المقررة في هذا المرس

 :الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين

 ؛ؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبةيثبتون توفرهم على الم*  

هائية نبصفة  يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة* 

 ها كافيةيل أنطبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء لكونهم قدموا صفقات يرى المحاسب المكلف بالتحص

 ؛القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العموميةطبقا للمقتضيات  وذلك

يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للإحتياط الاجتماعي، * 
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 ؛ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات

ا مضائية قافس من الأشخاص الموجودين في حالة تصفية قضائية أو تسوية ولا يقبل أن يكون المتن* 
و هب ما عدا الأشخاص المرخص لهم. وأن لا يكون المرشح قد أقصي سواء بصفة مؤقتة أو نهائية حس

 .منصوص عليه

وترسيخ لمبدأ المساواة بين المتنافسين في الإطلاع على المعلومات فقد أصبح كل صاحب مشروع    

بنشر برنامجه التوقعي في بداية كل سنة مالية وقبل متم ثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير  ملزم
هدفه تمكين المتنافسين الراغبين في المشاركة لنيل الطلبية العمومية من الاطلاع على الصفقات المزمع 

 . 156تنفيذها في السنة المالية

 ار طلبالمساواة في الصفقات العمومية فقد ضمن إشهوحرصا من المشرع المغربي على إقرار مبدأ 

 .العروض في المرسوم ووجب تبليغه ونشره بشتى الطرق الممكنة

وعيا من المشرع بأهمية تدبير الصفقات  :ام عقود الصفقات العمومية والمصادقة عليهاطرق ابر –ثانيا 
ي النظام القانوني من خلال طرق العمومية في المغرب فقد اتجه إلى تأكيد عزمه نحو إعادة النظر ف

تبسيطا وتوضيحا للمساطر ولتحسين  2013مارس  20ومساطر إبرام الصفقات العمومية في مرسوم 

مناخ الأعمال والمنافسة وتدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، وهكذا تبرم الصفقات 
اسيتين، إما أن تكون عادية تنحصر في العمومية من أشغال و توريدات وخدمات، وفق مسطرتين أس

أو تكون استثنائية تنحصر في المسطرة التفاوضية أو سندات الطلب، وفي ، طلب العروض أو المبارات

 . 157مقابل ذلك لا يمكن تنفيذ مقتضيات هذه الصفقة إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة

وهي الطرق الأكثر وضوحا ودقة في تحقيق الشفافية  الطرق العادية لابرام الصفقات العمومية : – 1 
في اختيار صاحب المشروع ومساواة المتنافسين في الوصول إلى الطلبيات العمومية وبالإضافة الى ذلك 

وتحقيق المصلحة خلق اكبر قدر ممكن من المنافسة ضمانا للشرعية والنزاهة في إطار النفقة العمومية 

إذ أنها تقوم على  ،العامة و تتجلى في الصفقات ابتدءا على طلب العروض والصفقات بناء على مباراة
وتكون الإدارة ملزمة باحترام مسطرة الإشهار وإلاوقع   مبدأ الإشهار كمسألة ضرورية وقاعدة عامة

  .تصرفها باطل

ابرام الصفقات العمومية على أساس مباردة  تقوم مسطرة طلب العروض في  طلب العروض : 1/1 - 

الادارة ) الدولة والجماعات الترتبية والمؤسسات العمومية (، الى دعوة المقاولين للتعاقد معها، بهدف 
اشباع الحاجيات العامة التي تعتزم تحقيقها، حيث تتمتع الادارة بسلطة كبيرة في التعاقد من تراه مناسبا 

التمن المقترح من قبل المقاول، لكون عنصر الثمن يصبح في المرتبة  في نظرها، بغض النظر عن

 الثانية، حيث هناك معايير أخرى يتم اعتمادها في اختيار المتنافسسن عن الصفقة.

 او محدود او بالانتقاء المسبق : و طلب العروض  قد يكون مفتوح
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لية، ذه العمالشروط للمشاركة في هعندما يفتح في وجه كل من تتوفر فيه  طلب العروض مفتوحاويعتبر 

 حيث يسمح لكل متنافس بالحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه.

عندما يقتصر على اشخاص بعينهم تخارهم الادارة سلفا، فتكون هذه  طلب العروض محدودابينما يكون 

الاخيرة مقيدة باجراءات الصفقة مع اشخاص المحددين سلفا، حيث لا يسمح بتقديم العرزوض الا 

 .158للمتنافسين الذين قرر صاحب استشارتهم 

ة لجنة القبول لا يسمح بتقديم العروض بعد استشار طلب العروض بالانتقاء المسبق عنداويدعى 

. ولاجل  159المتنافسين الذين يتوفرون على كافة المؤهلات الكافية لا سيما من الناحية التقنية والمالية

ابرام الصفقات العمزمية وفقا لطريقة طلب العروض، فانه يتطلب احترام مجموعة من الضوابط 
تنافسين، وكدا الشروض بالم المرتبطة بالشروط المتعلقة بصاحب المشروع، والشروط المرتبطة 

 . 160المرتبطة بلجنة طلب العروض من حيث تكوينها واختصاصاتها

يا جازه تقنلمطلوب إنيمكن تطبيق أسلوب الصفقة بمباراة عندما تكون طبيعة العمل ا  باراة :ــالــــم1/2 -

 .أو جماليا أو ماليا، والذي يحتاج إلى أبحاث خاصة

المتبعة في الصفقة بطلب العروض بالانتقاء المسبق. والتي وتخضع هذه الصفقة لنفس الإجراءات 
تقتضي الفرز الأولي للمترشحين لتحديد المقبولين منهم، ثم القيام بالتباري فيما بينهم لأجل الحصول على 

 ،161الصفقة

 :وتتعلق المباراة إما

 بتصور مشروع، –

 بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به معا، –

 احد بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به وتتبع مراقبة إنجازه،إما في آن و –

 .162إما بتصور وإنجاز مشروع عندما يتعلق الأمر بصفقة تصور وإنجاز– 

 :ة فيوالمتمثل ويخضع هذا النوع من الصفقات لنفس الإجراءات المتبعة في الصفقة بطلب العروض

يهمهم  ين الذينالصفقة، ليتم وصولها إلى علم المتنافسيقتضي إشهار نية الادارة في عقد  الاشهار : -

 .الأمر وبنشر إعلان المباراة طبقا للكيفيات المقررة بخصوص مسطرة طلب العروض

ويتم تنظيم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع، وينص برنامج :  برنامج المباراة -
با من بين المشاريع المقبولة. ويحدد مبالغ هذه المباراة على منح جوائز الى الخمسة مشاريع ترتي
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 .الجوائز

ذا هيطبق ويتم خصم مبلغ الجائزة الممنوحة لنائل الصفقة من المبالغ المستحقة له برسم الصفقة. 

 .المقتضى أيضا على نائل صفقة تصور وإنجاز

ادئ ت والمبللكيفياتكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع وفقا :  نظام المباراة -

 .مارس 20من مرسوم  66المنصوص عليها في المادة 

 :تكون مباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع ويضم ما يلي : ملف المباراة -

 نسخة من إعلان المباراة -أ

 ؛برنامج المباراة -ب

 نموذج طلب القبول، -ج

 نموذج التصريح بالشرف، -د

 .163نظام المباراة -ه

بخصوص جلسة القبول ومحضر الجلسة فيتم مراعاة نفس الكيفيات والشروط لمسطرة أما       

يتم تبليغ المتنافسين بالنتائج النهائية لجلسة القبول الذين تم قبولهم والمتنافسين غير المقبولين ى.العروض
 وسيلة مع ذكر أسباب الإقصاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية

يتضح من خلال و.من تاريخ انتهاء أشغال لجنة القبول،خمسة أيام (5)أخرى لها تاريخ مؤكد داخل أجل 

ما سبق، أن مسطرة المباراة تحتل أهمية وفعالية كبيرة، نظرا لأنها تسمح باختيار يوفق بين منح الإدارة 
المزمع بلوراتها وتنفيذها وبين في سلطة تقديرية في اختيار وابتكار بعض الحلول لتجسيد المشاريع 

اختيار المتقدم بأحسن عرض مع الأخذ بعين الاعتبار الثمن والحاجيات التي يتعين أن يستجيب لها، مع 

ضرورة استدعاء الدوافع التقنية والجمالية والمالية وضرورات التنمية، وتطرح الصفقة عن طريق 

 .164المدةالمبارات معادلة ثلاثة الأبعاد: الثمن، الجودة، 

بالرغم من التوجه العام في إبرام الصفقات نحو   :لابرام الصفقات العموميةالطرق الاستثنائية  – 2 

طلب العروض و المباراة، وهي الطرق التي تمكن من احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات 

والمنافسة الشريفة، إلا أنه قد العمومية والشفافية في التعامل مع المترشحين و تكريسا للمساواة والعلانية 
تحول ظروف دون الإلتجاء إلى إبرام الصفقات بالطرق العادية التي تحترم بشكل صريح جل المبادئ 

 ،التي تم تكريسها في مرسوم الصفقات العمومية وتلجأ الى الصفقات التفاوضية أعمال سندات طلب

الذي خصص  2007ت التي تضمنها مرسوم وصفقات الهندسة المعمارية التي تعتبر من أهم المستجدا
( كما لا تصبح الصفقة سارية المفعول الا بعد 129إلى الفصل  89مادة من )الفصل  40لها بما مجموعه 

 .المصادقة عليها
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 يمكن التمييز في هذا الصدد بين :  الصفقات التفاوضية واعمال سندات الطلب : -2/1

o : ة السلط إن إبرام الصفقات العمومية بالطريقة التفاوضية يستوجب من الصفقات التفاوضية

أن توضح ولشكل المعنية إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا ا

را ها اعتباإنجازبالأسباب التي أدت بها إلى هذه الحالة باستثناء الأعمال التي لا يمكن أن يعهد 
 وع فيو لصيغتها المعقدة إلا لصاحب الأعمال المستعجلة التي يجب الشرلضرورات تقنية أ

فقة بعد  للصتنفيذها قبل تحديد جميع شروطها، وهي طريقة تختار بموجبها، لجنة التفاوض، نائلا

من  لأولىاستشارة متنافس أو أكثر والتفاوض بشأن شروط الصفقة وهذا ما نصت عليه الفقرة ا

 .2013مارس  20من مرسوم  84المادة 

اشر مع فالمسطرة التفاوضية تعتبر وسيلة بيد صاحب المشروع للمناقشة والتفاوض بشكل مب      

 تفاوض، ونة الالمقاولات التي يمكن أن تلبي حاجات الإدارة، فاختيار المتعهد يأتي بقرار جماعي للج

ن و شارة المتنافسيالمعينة من طرف صاحب المشروع وتحت مسؤوليته، فالاختيار يأتي بعد است
ة مع أعطى للإدارة حرية اختيار المنافسة و المفاوض 84.1التفاوض حول شروط الصفقة فالفصل 

نية تخول ( ثلاثة مترشحين. هذه الإمكا3مرشح واحد أو عدة مترشحين، على أن لا يقل العدد على )

دد ت، وقد حفاوضااقد وشروط المالإدارة المتعاقدة إستقلالية واسعة، لأنه بإمكانها تحديد بحرية المتع

 :المشرع الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الصفقة التفاوضية وهي قسمان

 صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء مناقشة؛* 

 .صفقات تفاوضية بدور إشهار مسبق وبدون إجراء مناقشة* 

ي ف 2013مارس  20مرسوم فبالنسبة لصفقات التفاوض بعد إشهار مسبق وإجراء مناقشة حددها 

 :حالتين

 عدم تقديم أيتهم الصفقات التي تعلن فيها مسطرة عديمة الجدوى، إذا تعلق الأمر ب :الحالة الأولى-

 لجدوىعرض أو عدم قبول العروض المقدمة أي أن مسطرة طلب العروض أو المباراة أعلنت عديمة ا
د لا تزيوتغيير على الشروط الأصلية للصفقة مع اشتراط أن المسطرة كانت سليمة، وعدم إدخال أي 

فقة المدة الفاصلة بين تاريخ نشر التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الص

 .( يوما21التفاوضية واحد وعشرون )

قد آخر وفقا حالة تقصير صاحب الصفقة أثناء تنفيذها، مما يستدعي البحث عن متعا :الحالة الثانية-

 .لواردة في الصفقة الأصليةللشروط ا

 :فبالنسبة للحالتين يجب اتباع المسطرة التالية

 إشهار الإعلان عن الصفقة في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية؛ -

 إعلان إشهار يجب أن يضم: موضوع الصفقة، صاحب المشروع، عنوان ومكتب سحب ملف الصفقة،
ي مستعمل فني الا، مكتب إيداع عروض المتنافسين، عنوان الموقع الالكتروالمستندات الواجب الإدلاء به

 النشر، التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات؛
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  ؛165م ( أيا10الأجل الأدنى للنشر: عشرة )ــ 

 في :  كما يتجلى ملف الصفقة التفاوضية

 نسخة من إعلان الإشهار؛  –

 دفتر التحملات؛  –

 التصاميم؛  –

 الإلتزام؛عقد  –

 جدول الأثمان والتقدير المفصل؛  –

 تحليل الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان إجمالية عند الاقتضاء؛  –

 .العناصر المكونة للعرض التقني عند الاقتضاء  –

 في : أما بالنسبة للمسطرة المتبعة في الصفقة التفاوضية فتتجلى

 كدة؛الاداري والتقني و الإضافي بأية وسيلة مؤتوجهه الترشيحات المحتوية على الملفين   –

 تفحص لجنة التفاوض الترشيحات التي تم التوصل بها؛

 ضرورة ثلاثة متنافسين؛  –

سباب تبيان ألتوجه رسالة استشارة إلى المقبولين لإيداع عروضهم. مع توجيه رسالة إلى المقصيين   –

 إقصئهم؛

 المفاوضات مع المتنافسين المقبولين بصورة متزامنة؛بعد استلام العروض، في لجنة التفاوض   –

 .166في نهاية المفاوضات تقترح اللجنة العرض الأكثر أفضلية – 

يضا حدد ا 2013مارس  20فالثمن هو العنصر الأكثر تفاوضا من طرف لجنة التفاوض، في مرسوم 
طرق إلى التفاوض الت ويمكن في .المفاوضات حول الأجل وظروف التنفيذ، وتأثير الثمن على الأجل

لة اختيار وهذه المعايير تعتبر وسي( …ضمانات حسن التنفيذ للصفقة )كفوائد التأخير وشروط الفسخ

 .العرض الأفضل اقتصاديا

 .تدون المفاوضات في تقرير يوقعه رئيس و أعضاء لجنة التفاوض، ويرفق بملف الصفقة  –
وسيلة بيد صاحب المشروع لاختيار المرشحين  فالصفقات التفاوضية كما سبق الإشارة إليه بأنها

والتفاوض معهم من قبل لجنة التفاوض المعنية من قبله، نظرا لخصوصيات هذا النوع من الصفقة الذي 
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يهم بعض الأعمال التي تتسم بطابع خاص يميزها عن باقي الصفقات الأخرى. فنجد المشرع المغربي 

 :و بدون إجراء منافسة في سبعة حالات وهي كالآتي يحدد الصفقات التفاوضية بدون إشهار مسبق

 .قدةوالمع الأعمال التي لا يمكن القيام بها الا من طرف صاحب أعمال محددة لخصوصيتها التقنية* 

 .الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام للحفاظ على سريتها* 

 .أصحاب الأعمال الحاملين براءات الاختراع* 

ت لحاجياحالات الاستعجال الناجمة عن ظروف غير متوقعة كالكوارث الطبيعية ولكن مع احترام ا *

 .التي تطلبتها ظروف الاستعجال

الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي * 

 .قبل تحديد شروط الصفقةأو الملاحة الجوية أو البحرية الشروع في تنفيذها 

 .تنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسب صبغة استعجالية وغير متوقعة* 
الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه الصفقة، ويجب * 

رم وفق عقود ملحقة ( وتعتبر تكملة لها، ويجب أن تب%10أن لا تتجاوز نسبة عشرة في المئة )

 .167بالصفقات الأصلية

أن حيث نصت ب 2013مارس  20  من مرسوم 87وحدد المشرع شكل الصفقات التفاوضية في المادة 
روط ر الشالصفقات التفاوضية تبرم إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفت

 المنصوص ستعجلةاتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال المالخاصة، وإما بصفة استثنائية، بتبادل الرسائل أو 

إنجازها مع  التي يتلائم أعلاه، 86من البند الثاني من المادة  5عليها في حالة الاستثناء الواردة في الفقرة 
يعة لى الأقل على طبويبين تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة المذكورة ع .إعداد الوثائق المكون للصفقة

ؤقتا، مائيا أو ها نهوكذا حدود التزامات السلطة المتعاقدة من حيث المبلغ والمدة ويحدد لها ثمن العمليات

ل وية تبادتم تستوفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز أن يؤدي أي دفع أي سلفة أو دفعات مسبقة. ويجب أن 

 .ليةالرسائل أو الاتفاقية الخاصة على شكل صفقة بثمن نهائي الثلاثة أشهر الموا

o يعد هذا الأسلوب استثنائيا في تنفيذ أعمال معينة من الصفقات. :  أعمال بناء على سندات الطلب

وبمقتضاه يحق لصاحب المشروع القيام باقتناء توريدات ممكن تسليمها في الحال، وإنجاز 

مع احتساب الرسوم، ويراعي ،168( درهم200000أشغال أو خدمات في حدود مبلغ مئتي ألف )
حد في إطار سنة مالية واحدودة وحسب نوع الميزانية مع اعتبار كل آمر بالصرف أو آمر هذا ال

 .بالصرف المساعد وحسب أعمال من نفس النوع

م تبرم صحيحة أ فالطلبيات العمومية ليست في حاجة دائمة إلى المصادقة المسبقة، بل يكفي لكي تكون   

سبة المحا الآمر بالصرف المساعد( مع احترام قواعدمن طرف المفوضين للالتزام )الآمر بالصرف أو 
و إنجاز مات أالعمومية، وهي ليست بشكل صفقات، وتمكن الإدارة من اقتناء ما تحتاجه من أدوات أو خد

 .أشغال إذا لم تتجاوز قيمتها مبلغا معينا
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ضاء أجل التنفيذ وينبغي أن تتضمن هذه السندات مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقت
 أو تاريخ التسليم وشروط الضمان. ويجب أن تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة قدر

الإمكان، وحسب الوسائل اللازمة. ما عدى إذا استحال اللجوء اليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم 

على  ،بتقديم بيانات مختلفة للأثمنة صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل و
الأقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة. وفي حالة عدم 

ملائمة إجراء منافسة أو استحالة تقديم ثلاثة بيانات للأثمان يعده الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف 

 .169اء، مذكرة تبرر هذه الإستحالة أو عدم الملائمةالمساعد أو الشخص المؤهل، عند الاقتض

ونظرا لخصوصيات بعض القطاعات الوزارية، يمكن لرئيس الحكومة أن يأذن فيما يتعلق ببعض     
( درهم مع احساب الرسوم بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع 200000الأعمال برفع حد مائتي ألف )

( درهم 500000بالمالية وذلك دون تجاوز خمسمائة ألف )رأي لجنة الصفقات وتأشيرة الوزير المكلف 

( درهم مع 200000مع احتساب الرسوم. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية، يمكن رفع حد مائتي ألف )
احتساب الرسوم بموجب مقرر لمدير المؤسسة العمومية يتخذه بعد موافقة مجلس الإدارة وتأشيرة الوزير 

 .170( درهم مع حساب الرسوم500000ون تجاوز خمسمائة الف )المكلف بالمالية وذلك من د

ارية ضمن لقد جاء إدماج أعمال الهندسة المعم إدماج صفقات اعمال الهندسة المعمارية : -   2/2

) عقد  لقديمنصوص المرسوم الجديد ، حيث خصص لها الباب الخامس ، محدثا بذلك القطيعة مع النظام ا
لذي كان يتيح من طرف الإدارات العمومية ، و ا 1947المهندس النموذج( و الذي تم العمل به منذ سنة 

ادئ م لمبس المعماري دون التقيد بمسطرة خاصة ، و في غياب تالها هامشا أكبر في اختيار المهند

ون يهم دالشفافية و المنافسة ، حيث ظلت هذه الأعمال المجال الخاص لبعض المهندسين و حكرا عل
لخامس ، تسعا و ثلاثين مادة لهذه الأعمال في بابه ا 2013مارس  20و قد خصص مرسوم  ، الآخرين

بنيات ط بالرتباطها بإنجاز الصفقات الكبرى و الذي يكون موضوعها مرتبنظرا لأهميتها الخاصة في ا

أن هذا  ا كماالتحتية ، الشيء الذي يتطلب تأطيرا من طرف مهندس معماري، و مراقبة و مواكبة تنفيذه
نية الوط المستجد المتمثل في إدماج صفقات أعمال الهندسة المعمارية كان مطلبا نادت به الهيئة

نقائص  بق منلمعماريين خلال مرحلة إعداد المرسوم، و ذلك لما كان يشكله التنظيم الساللمهندسين ا

قد وج للتعاة الولالمعماريين سهول على مستوى الشفافية و المنافسة والمساواة ، حيث لا تتيح للمهندسين
، حيث تم  كما سبق أن أشرنا إلى ذلك 2013مارس  20و قد حدد الباب الخامس من مرسوم ،مع الإدارة

 لاستشارةا، و  تحديد طرق إبرام الهندسة المعمارية ، في الاستشارة المعمارية ، المباراة المعمارية

 .المعمارية التفاوضية

o : ندس تمكن الاستشارة المعمارية صاحب المشروع من اختيار المه الاستشارة المعمارية
ندسين المه ري مفتوح في وجه جميعالذي قدم العرض الأكثر أفضلية ، بعد إجراء تبا  المعماري

رة ستشاالمعماريين على أساس برنامج للاستشارة المعمارية . و بعد استطلاع رأي لجنة الا

الية ية الإجملميزاناللجوء إلى الاستشارة المعمارية بالنسبة للمشاريع التي تقل ا المعمارية ، يتم

 .دون احتساب الرسومالمتوقعة للأشغال المرتبطة بها عن عشرين مليون درهم 
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من  91و لقد عرفتها المادة  .كما تبرم العقود المتعلقة بعمليات التجزئة عن طريق الاستشارة المعمارية   

بأنها مسطرة يتبارى من خلالها مهندسون معماريون على أساس برنامج  2013مارس  20مرسوم 

المباراة ، اختيار تصور للمشروع، و إسناد مباراة ، و يتيح الصاحب المشروع بعد استطلاع رأي لجنة 
و تقوم  ، تتبعه ، ومراقبة تنفيذه فيما بعد إلى صاحبه ، و مكافأة أصحاب المشاريع الأحسن ترتيبا

الاستشارة المعمارية على أساس برنامج يبن المحتوى و الحاجات التوقعية التي يتعين أن يستجيب لها 

تبعة في مسطرة المباراة، بما في ذلك من إشهار مسبق ، وإيداع المشروع، كما تضع لنفس المسطرة الم
للعروض ، و فتح الأظرفة في جلسة عمومية من طرف لجنة الاستشارة المعمارية ، و تقييمها لعروض 

 . 171المهندسين المتنافسي

o : ن على عماريوالمباراة المعمارية هي مسطرة يتبارى من خلالها مهندسون م المبارة المعمارية

 بعد إلى فيما أساس برنامج المباراة ، لاختيار تصور لمشروع ، و إسناد تتبعه و مراقبة تنفيذه

 . صاحبه ، و مكافأة المشاريع أحسن ترتيبا

و تخص المشاريع التي تعادل أو تفوق ميزانيتها الإجمالية المتوقعة للأشغال المتعلقة بالمشروع عشرين 

إمكانية اللجوء إلى المسطرة حتى بالنسبة للمشاريع التي يقل  مليون درهم دون احتساب الرسوم ، مع

 . 172مبلغها عن هذا الحد

o  : موجبها بتختار  الاستشارة المعمارية التفاوضية طريقة إبرام الاستشارة المعمارية التفاوضية
قد ، و ا العلجنة تفاوض نائل العقد، بعد استشارة متنافس أو أكثر ، و التفاوض بشأن شروط هذ

 .تعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالأتعاب ، و الآجال و شروط تنفيذ العملت

و لا يمكن أن تخص هذه المفاوضات الموضوع ، و البرنامج المعد من طرف صاحب المشروع . و     

تعين لجنة التفاوض من طرف السلطة المختصة أو الأمر بالصرف المساعد . و تتكون هذه اللجنة من 
اثنين عن صاحب المشروع يكون أحدهما مهندسة معماريا . و في حالة عدم توفر  رئيس وممثلين

صاحب المشروع على مهندس معماري ، يطلب من إدارة أخرى أن تضع رهن إشارته مهندسا معماريا 

لهذه الغايةو يقدم في مرحلة الترشيح كل مهندس ملفا إداريا يضم جميع الوثائق المقررة من الاستشارة 
من المرسوم ، و تكون المفاوضات موضوع تقرير يوقعه صاحب المشروع و  97ية طبقا للمادة المعمار

يرفق بعقد ، و يتضمن هذا التقرير لائحة المهندسين المعماريين المشاركين و المهندسين المعماريين 

الغ الذين ترشحوا و الذين تم التفاوض معهم ، و موضوع هذه المفاوضات وجودة مقترحاتهم ، و مب
من  129و تشترط المادة ،عروضهم ، و الأسباب التي أدت إلى اختيار المهندس المعماري المقبول

طرف السلطة المختصة ، أو من طرف الآمر  مرسوم الصفقات العمومية إعداد شهادة إدارية من

لتي أدت إلى بالصرف المساعد، تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام العقد على الشكل المذكور ، و الأسباب ا
و يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية ، و تبرم عقودها إما بعد إشهار ، تطبيقه في هذه الحالة

مسبق و إجراء المنافسة ، أو دون إشهار مسبق مع استشارة كتابية الثلاثة مهندسين معماريين على الأقل 

 . 173، أو دون إشهار مسبق و دون إجراء منافسة
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 الثانية : الفقرة 

 اثار العقد الإداري

ن المقصود باثار العقد الاداري هو الوضعية التي تكون عليها كل من الادارة والطرف المتعاقد معها بعد إ  

عملية التعاقد.هذه الوضعية التي تحدد الحقوق والواجبات المرتبطة باجراءات التنفيذ التي تهم العقد، الادارة 

 معها.صاحبة المشروع والمتعاقد 

ية على دارلاد العقوانظرية س ساأتعد دارة لات اسلطاو زات متياا :174 سلطات الادارة المتعاقدة –أولا 

اص و لخوالعقدية بين ت العلاقااغير مألوفة في ل لمجاا اذهسعة في ت وابسلطا دتنفردارة لار أن اعتباا

 ييحتو لتيالعامة اعد القوو العقد افي لمتضمنة التعاقدية اماته ابالتزء لوفاالمتعاقد اعلى زم للاا عليه من

 فباختلا مختلفةو دةمتعد دارةلإا مع لمتعاقدا عاتق على تقع لتيا تماالالتزا نبأ نجد ناه من و اهعلي

 .يةدارلإا دلعقوا

 اهمع لمالية للمتعاقدت المكتسباوابالمصالح ل لإخلاالا تستطيع دارة لإدارة الإزات امتيات و اسلطا           

 في اهسلطات قسيا في رجتند سعةووا امةه تلسلطا لمتعاقدا ةهجامو في مالكة دارةلاا تظل لكذ معو

 .175ائههنا و بل لعقدا وطشر تعديل و اءاتلجزا توقيع و لتوجيها و لرقابةا

 : ي رفا فط دارةلإن الكوا نظر حق الادارة في التوجيه والاشراف والرقابة على تنفيذ العقد

ة على كيفي اهقابتور رحق في صد اهيعطيا ذن هلعامة فإالسلطة ازات تتمتع بامتياداري لإالعقد ا

قد عن لعاة تنفيذ ضمانا لسلامل لمجاا اذهه في ها حق توجيهلو لتعاقدية اماته المتعاقد لالتزاتنفيذ 

دارة لإالطة س، و لقانونية الة ءلمتعاقد للمساا ضلا تعرت وإتعليمارات و منشوت و يادورريق ط

ف دهلتحقيق  لسلطةه اذهمنحت دارة مطلقة فالإ ية ليستدارلإد العقوافيذ لرقابة على تنه اذهفي 

خر لا آ ضستعملت بغية تحقيق غرذا افإاد ضطروا ملعامة بانتظاافق المراسير ن و ضماد همحد

 لىإ مرلأا يصل أن يجب لا كما . لسلطةا لستعماا في ءةساإلك ذفيعتبر م لعاايتصل بالمرفق 

 .للمرفق خليالدا لتسييرا في لتدخلا ريقط عن لمباشرا للاستغلاا

  ية لتعاقداته ماابالتزم لملتزف ارطمن ل خلاإكل :حق الادارة في ثوقيع الجزاءات على المتعاقد

 لعقدافسخ  اه ولإكرو الضغط و المالي اء الجزاصفة  لتي تتخذو اعليه اءات لى توقيع جزدي ايؤ

 بيراتد يه و هيرغ لىإ ملعاا لمرفقا تفويت أو نفقته على لمباشرالتنفيذ اعلى ره جباواائه بل هنوإ

 لعموميا لمرفقا سير نضما جلأ من اءاتلجزا هذوه ليتهومسؤ تحت و لمتعاقدا بحسا على تتم

 .جنائية اءاتجز توقيع اهلايمكن لكن ، منتظمو جيد بشكل

 بكيفية لعقد وط الحق في تعديل شردارة اللإ : 176سلطة الادارة في تعديل شروط العقد الاداري
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قوق إن وضعية الإدارة اثناء تنفيذ العقد الإداري تحكمها اعتبارات تجد أساسها في مفهوم السلطة العمومية، ومن تم فان ما تتوفر عليه من ح  

و ذو طابع هنها ما وتخضع له من واجبات في اطار ما يسمى بالاختصاصات غير المألوفة  في القانون العادي ، وذلك رغم ان هذه الاختصاصات م

 370أورده : محمد كرامي ، مرجع سابق ، ص  –تعاقدي ومنها ما هو ذو طابع تنطيمي 
175
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ان الإدارة بإمكانها ان تعمل على تغيير شروط العقد. ويقوم هذا الحق الذي تمتاز به الإدارة على أساس ما تتوفر عليه من صلاحيات غير   

رة قد الإدامألوفة في القانون العادي، حيث يستمد وجوده من اعتبارات تقوم على فكرة المصلحة العامة. فمبدأ التغيير الانفرادي الذي  تتوفر عليه 

 Du pouvoire de làdministration dimposer unilatéralemmentكان موضوع انتقادات من جانب مهم من الاجتهاد الفقهي .أودره

des changements aux dispositions du contrat admnistratif ,R.D.P.1954,p.36 :De laubadére.A 
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لمتصلة و المالية العقد وط اتمس شرأن لا يمكن  دارةلاالكن ، ا هلمتعاقد معافقة امودون ية ادنفرا

 حكما لأعلىا بالمجلس يةدارلاا لغرفةا عطتأ بحيث، ا للمتعاقد هبف لمعترالمالية ايا ابالمز

 دارةلاا فرط من لمنطقيا قلنطاا وزتجا تم اذا و ، مايو 12 يخربتا صلخصوا اذهب دراصا

 فسخ ءلقضاا من يطلب أن للمتعاقد و لمناسبا لتعويضا لبط و اهمقاضات للمتعاقد زجا

 للمتعاقد زجا لاوإ لمنطقيا قلنطاا وزيتجا لاوأ لعقو معنى له لتعديلا نيكو أن يهيبدو،لعقدا

 .لتعويضا لبوط دارةلاا   ةمقاضا

 : م هأمن داري لإالعقد ء ااهنإفي  دارةلإاسلطة  سلطة الادارة في إنهاء العقد الاداري او فسخه

أي  معهايرتكب  لمو ان ا حتى هلمتعاقد معاجهة امو فية لمتعاقددارة الإابها لتي تتمتع ت السلطاا

 حدأ ووه ائيهن حد له تضع لعامةا لمصلحةا راإط رجخا صبحألعقد ن ابأدارة اذا رأت لإو اخطأ 

 . داريلاا للعقد ةلمميزا ريةهلجوا لعناصرا مأه

ده أن قع مفاواا في هساسية تجد سنددئ أا مباهتطغى عليق لحقوه اذه : حقوق المتعاقد مع الإدارة –ثانيا 

 ءضو على حقوقه حصر يمكن غالبا و لخاصةا لمصلحةا و لربحا تحقيق فيستهدف  دارةلاالمتعاقد مع ا

 : يوه ثلاثة في سةرلمماا

 :قابللما على حصوله دارةلاا مع لمتعاقدا قحقو مأه الحق في الحصول على المقابل المادي 

 قعيا فيواتجسد يلمالي المقابل و اما معا أو هالافراد أو دارةلاا من لماليا أو يلنقدا أو ديلماا

  متجلية في : رهمظاث ثلا

 ؛لثمنرة النقل يتخذ صول و الأشغاوايد رلتود اعقو -                       -

 ؛ لمرتبا شكل لعمومية يتخذا يفةظلوا دعقو -                           

 .ةفائد يعتبر ضلقرا دعقو  -                          

 للتغيير من قابلةر لأجوت والمرتبام والرسواتبقى وسم رعلى شكل ن غالبا ما يكوز لامتياد اما عقوأ

متعاقد له ايتلقاي لذالمالي ا لمقابل، و اتنظيمية وبط لائحية اا خاضعة لضوهلأندة لمنفراا هترادبإدارة لاا

 هلقايت يلذا يلنقدا لمقابلا ماأ ءاستثناا لاإ في مقتضياتهس لمساايكتسي صبغة تعاقدية لا يمكن دارة لاامن 

 ءلرضا حاجة ندو دةلمنفرا تهداربإ تعديله دارةلاا تستطيع تنظيمية صبغة ذو وهف روهلجما من لمتعاقدا

 معها. لمتعاقدا

 في ت التعويضايتقاضى بعض أن لعامة يمكن اعد اللقوفقا و : حق اقتضاء التعويض للمتعاقد

د لمتعاقاتقاضى كذلك ي، و لتعاقدية اا هماتالتزاا هتنفيذم به لعدر ضر اثبإحددارة لإاحالة تسبب 

ة للمرفق ساسيأا هنأتضح و ابالعقد واردة لم تكن وا هلتي ينجزالإضافية ا للأعماالتعويض عن ا

 لتدخ لم تثنائيةسا يةدما تصعوبا لعقدا تنفيذ ءثناأ جهوا إذا لتعويضا لمتعاقدا كما يستحقم ، لعاا

 .اراهدق لتيا لكلفةا من كثرأ لتنفيذا تجعلو لتعاقدا عند ماهتقديرو لعقدا رفيط بحسا في

 ت ماالتزص انقادة أو إياوزلعقد وط ابسلطة تعديل شردارة للإاف لاعترأن ا: التوازن المالي للعقد

 من بمنحه يتمثل للمتعاقد حق خرأ جانب من اهيقابل أن لابد دةلمنفرا اهترادبإ اهلمتعاقد معا

د لعقوابيعة طمن ن يكوأن لة تقتضي اماته فالعدالتزافي دة لزياوي المالية ما يساا زاتلامتياا
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يا المزابين دارة ولإالمتعاقد مع اا هلتي يتحملء الأعباانة بين ازتون لإمكار اتحقق بقد أنية دارلإا

 دارةلإا بفعل دللعقو لماليا لبالاختلا تتعلق لماليا ازنلتوا ةفكر نفإا ذه على، و اهينتفع ب لتيا

 تلفرضياا ساسا في كلأا هعليد لاعتماالا يمكن وية دارلإد العقوامة للتعديل في زملاة ي فكروه

 لتعويضا على للحصوا بحق للمتعاقد ءلقضاا اهفي فعترا لتيا تلحالاا ولنتنا أن جبو عليه و

 : كتالي يه و خطأ أي دارةلاا ترتكب لم لو و حتى

 

ل لأعماالأمير جميع ابعمل اد ير، و لفرنسيم العاالة ولداا مجلس رهاإطضع و: لاميرا فعل نظرية   -1

 لماليا بالمركز رضر لىإ ديتؤو ، ةلمتعاقدا يةدارلإا لسلطةا عن رتصد لتيا عةولمشرا يةدارلإا

 :لأمير التطبيق نظرية وط اشرك ناو ها هللمتعاقد مع

ر لفعل ضرا اذهينتج عن أن  - لعقدام ابرإقت وغير متوقع دارة لإاته رصدي ألذاء الإجرن ايكوأن *  

 ؛ةلمتعاقدا دارةلإا ةهج من درةصا رلضاا لفعلن ايكو أن - للعقددي لاقتصاى المحتواللمتعاقد يقلب 

 .دارةلاا من خطأ ونبد عةومشر بكيفية اءلأجرا ريصد أن* 

 للعقد ليلماا ازنلتودة اعاإلأمير اتطبيق نظرية عمل وط فر شرايترتب على تولفرضية ه اذهفي مثل 

 عويضات دارة،لإا تهرصدأ يلذا اءلإجرا نتيجة به لحقت لتيا ارلأضرا عن لمتعاقدا تعويض ريقط عن

 . كاملا

 اهقرأ يلذا ،لفرنسيا لةولدا مجلس خلق من ئةرلطاا وفلظرا نظرية: 177 ئةرلطاا وفلظرا نظرية -2

 : يجب لنظريةا هذه لتطبيقا و "ردوبو" مدينة رةناإ قضية نبشأ ،1916 30- يخربتا حكمه في

 ؛ لعقدا امبرإ بعد متوقعة غير عامة ستثنائيةا ادثحو عقوو* 

 نأ لخسائرا هذه نشأ منو للمتعاقد مألوفة غير خسائر قلحاإ لىإ رئلطاا فلظرا دييؤ أن *

 ؛ وقفهت في يسبب قد مما لمرفقا سير على يؤثر أن و للعقد لماليا ازنلتوا في ابضطرا لىإ ديتؤ

 اصفةمن ءلأعباا يعزتو يتم نماوإ مهالتزا من معفي غير لمتعاقدا نفإ تلفرضياا هذه مثل في* 

 ؛ ئةرلطاا وفلظرا ولتز حتى مؤقتة بكيفية لمتعاقدا و دارةلاا بين    

 لاح يلذا لمباشرا لسببا يه و مؤقتة املالتزا لتنفيذ دةدهلما وفلظرا نتكو أن زمللاا من* 

 .لعقدا تنفيذ دون

 ؛ تالصعوبا تخطي على لمتعاقدا ةلمساعد جزئيا لاإ نيكو أن يمكن لا لحالةا هذه في لتعويضا* 

تعويض ورة ضر لنظريةه اذهيترتب على تطبيق  :178 لمتوقعةا لغيرا لماليةا تلصعوباا نظرية - 3

 رةصو في تلصعوباا هذه رهتظ ما غالباو ، ماتهالالتزا هتنفيذ ءثناأ لماليةت الصعوباإذا أدت المتعاقد ا
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يعود الى مجلس الدولة الفرنسي ، الذي طبقها اول مرة على عقود امتياز المرافق العامة  تجدر الإشارة  ان الفضل في وجود هذه النظرية    

 .1916سنة 
178

يتعلق الامر هنا بنظرية خاصة التي تتخد موضوعا لها الاشغال العمومية ، وهي تختلف عن نظرية الطوارئ، لكونها تفترض ظهور صعوبات   

 - لإدارة.اوردهااقد مع مادية لم يكن في وسع طرفي العقد ان يتوقعاها، حيث تكون مناسبة لظهور تكاليف مادية خطيرة وغير عادية بالنسبة للمتع

 مد كرامي : مرجع سابق ، مح



 

 
 

77  

 .لعقدا امبرإ عند صلاأ متوقعة غير و ستثنائيةا بيعيةط راهوظ

 وه ءلقضاا و اينهب لتمييزا يصعبونها بي فيما خلةامتد ثلثلاا تلنظرياا هذه أن لأخيرا في رةلإشاا تبقى

 .لها ةلمميزا لمعاييرا و بطالضوا صاحب
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 : المراجع قائمة

 

 أولا : المراجع باللغة العربية

 

 1 ب :ـكتـال 

 

 :الطبعة  يضاء،" المرافق العامة الكبرى "، دار النشر المغربية، الدار الب أحمد  بوعشيق

 ؛  2001السادسة 

 : ؛ 2017" النشاط الإداري " مطبعة  شمس برانت ، طبعة  بوجمعة بوعزاوي 

 : طبعة مافة ، ، منشورات زاوية الفن والتق" أشكال النشاط الإداري "  باينة عبد القادر

 ؛2006الرباط ، المعاريف الجديدة 

 : ديدة،" القانون الإداري والعلوم الإدارية "، مطبعة النجاح الج خطابي المصطفى 

 ؛ 1993البيضاء ، الطبعة التانية 

 : لعمل " الشرطة الإدارية الجماعية في ضوء المستجدات القانونية وا سعيد بوفتيل

،الطبعة  32ديمي، عدد منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الاكاالقضائي "،

 ،2018الاولى 

 : مية لتنظي" الشرطة الإدارية الممارسة لها والنصوص القانونية وا عبد العزيز أشرقي

 ؛ 2006المتعلقة بها " ، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ، طبعة أولى 

 : ة الأمني النشاط الإداري "، مطبعة –" القانون الإداري المغربي  عبد الكريم حيضرة– 

 ؛ 2022الرباط، الطبعة الرابعة 

 : لطبعة ء ، ا" القانون الإداري المغربي " ،  مطبعة النجاح الجديدة البيضا كريم لحرش

 ، 2020الرابعة 

 : داية  اله النشاط الإداري "،  مطبعة –" المختصر في القانون الإداري  محمد طالب

 ؛2021تطوان ، الطبعة الأولى 

 : نحاج طبعة الالتنظيم الإداري / النشاط الإداري "، م –" القانون الإداري  محمد كرامي

 ؛ 2015الجديدة البيضاء  ، طبعة 

 : ولى عة الأ"العمل الإداري " ، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ، الطب  مليكة الصروخ

 ؛ 2012

 : ؛ 2012طنجة  –المغرب الإداري ، الطبعة الرابعة مطبعة سبارطيل  محمد يحيا 

 : واضيعت ، سلسلة م-م-إ-م-، منشورات م" القانون الإداري المغربي "  محمد الاعرج 

 ؛2019، سنة 106الساعة العدد 

 : دراسة مقارنة "، مطبعة النجاح  –" نظرية المرافق العامة الكبرى  مليكة الصروخ

 ؛1992ر البيضاء ، الطبعة الثانية ، الجديدة ، الدا
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 : ام م الع" الشرطة الإدارية واشكالية المزانة بين الحفاظ على النظا محمد العبدوي

 ؛2014وضمان الحريات " ،مطبعة دار النشر المغربية البيضاء ، طبعة 

 2 – الأطروحات : 

 : أطروحة  ،" المنازعات القضاية في مجال الشرطة الإدارية الجماعية "  المختار كالف

 ؛ 2020لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق بسطات سنة 

 ": حماية الحقوق والحريات في مواجهة سلطات الشرطة الإدارية " الشريف تيشت  ،

نة سيضاء، عين الشق الب –الحقوق أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية
2016، 

 3 – المقالات والمؤتمرات : 

  لميادئ لية افاع" تسيير المرفق العمومي بين ضرورة المبادئ التقليدية و :بنلمليح  منية

م في ق العاالأيام المغاربية الحاية عشر في عنوان ، المرف ،مؤتمر الحديثة " اشغال ال
 ، الطبع ، اكس ديزاين ؛ 2016ر جميع احواله ، فاس أكتوب

 : نون "  مبادئ  ومساطر ابرام الصفقات العمومية " مجلة القا إبراهيم المصلوحي

 ؛ 2020مايو  1والاعمال ، 

 : ة لإدار" مستجدات المرسوم للصفقات العمومية " ، سلسلة اللامركزية وا كريم لحرش

 ، 2014 -22الترابية، العدد 

 4 – المحاضرات الدراسية : 
 

 : لموسم" محاضرات في مادة النشاط الإداري "،كلية الحقوق بسطات ، ا حنان بنقاسم 

 ؛ 2022/2023الجامعي 

 : ياسية والس " محاضرات في مادة النشاط الإداري " ، كلية العلوم القانونية محمد طالب

 ؛ 2022/2023بسطات ، الموسم الجامعي 

 : سية السياو" محاضرات في النشاط الإداري " كلية العلوم القانونية  المصطفى المصبحي

 .2022/2023بسطات، الموسم الجامعي 

 

 

 

 5 – النصوص القانونية : 

  ( بتنفيذ 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1-11-91ظهير شريف رقم

 ؛الدستور نص

  ( بتنفيذ 2021يوليو  14) 1442ذي الحجة  3صادر في  1-21-58ظهير شريف رقم

 بمثابة ميثاق المرافق العمومية ؛ 54-19القانون رقم 

   ( بتنفيذ 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم

 ؛ المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 
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  ( بتنفيذ 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم 

 ؛ المتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم 

  (،  1962نونبر  26)  1382صادر في جمادى التانية  413/59/1ظهير شريف رقم

 بالمصادقة على محموعة القانون الجنائي؛

  54.05بتنفيذ القانون   2006فبراير   14صادر بتاريخ  1.06.15ظهير شريف رقم 

 ق العامة؛المتعلق بالتدبير المفوض للمراف

  ميمه كما تم تعديله وتت 1977فبراير  15بتاريخ  1.75.168بمتابة قانون رقم ظهير

 ؛1993أكتوبر  6بتاريخ   1.93.293بالظهير بمتابة قانون رقم 

  ( يتعلق 2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  8صادر في  2-12-349مرسوم رقم

 ؛ 04/04/2013بتاريخ  6140بالصفقات العمومية،الجريدة الرسمية رقم 

  ( يحتوي على 1958فبراير  24) 1377شعبان  4بتاريخ   1-58-008ظهير شريف رقم

 ؛القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

  ( 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر في  1.92.31ظهير شريف رقم

 ؛المتعلق بالتعمير 012.90بتنفيذ القانون رقم 

  (. بتنفيذ 2003ماي 12) 1424ربيع الأول 10صادر في  1.03.59 رقمظهير شريف

 .المتعلق بحماية واستصلاح البيئة 11.03 القانون رقم

 

 

 

 

 

  جع باللغة الفرنسيةثانيا : المرا

 

  - Les ouvragers   

 Hecquard - Theron.M: De la mesure dord intérieur , A.J.D.A ,1981, 

 Rousset(M) et auters , Droit administratif  Marocain- imprimerie royale 

,Rabat 1992 , 

 Waline Marcel : droit administratif ;9c éd ; paris – Sirey. 1963. 

  De laubadére.A: Du pouvoire de làdministration dimposer unilatéralemment 

des changements aux dispositions du contrat admnistratif ,R.D.P.1954. 

 

 ثالثا : المواقع الإلكترونية
 

 https://ar-ar. /ConstitutionalandAdministrativeLaw/posts. 

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-relatif-aux-marches-publics-BO-n6140-2-12-349-Ar.pdf
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-Dahir.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-Dahir.aspx
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 https://ar.wikipedia.org/wiki. 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article. 

 https://www.droitetentreprise.com. 
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	الفقرة الاولى :
	عرف مفهوم المرفق العام تطورا كبيرا ، يمكن ادراكه من خلال التحولات التي خضع لها التعريف الذي تم تخصيصه للمرفق العام، حيث يمكننا ان نميز في هذا الاطار بين المعنى  العضوي/ النظامي للمرافق العامة ( أولا ) ، تم المعنى المادي ( ثانيا ) .
	أولا - المعنى العضوي : يشير اصطلاح مرفق عام الى مجموع ما يخصصه شخص معنوي عام من أعوان ووسائل، لمهمة معينة في هذا المعنى يعرفه " هوريو" بانه : " منظمة عامة تباشر من السلطات والاختصاصات ما تكفل به القيام بخدمة تسديها للجمهور على نحو منتظم ومضطرد "  .
	ان هذا المعنى وان كان لا يزال، الى حد ما صحيحا في الوقت الراهن، فانه فيما مضى كان يعبر بشكل امين عن حقيقة، لا سيما في الفترة الكلاسيكية للدولة الليبيرالية : " دعه يمر ..." في هذه الفترة كل ما ما كانت تقوم به الدولة كان يعتبر خدمة عامة – مرفق عام...
	وبه ،ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ :


	الفقرة الثانية :
	المطلب التاني : (1)
	الفقرة الاولى : (1)
	* - ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ :

	الفقرة الثانية : (1)
	الفصل الثاني :
	المبحث الأول :
	المطلب الأول : (2)
	الفقرة الأولى:
	انطلاقا من هدا التعريف يمكن القول أن القرار الاداري بحسب الاصل عن إدارة وكنية لكنه قد يصدر السلطة التشريعية وعن السلطة القضائية وقد يصدر عن اشخاص القانون الحاص،  كما ان القرار الاداري يصدر عن الارادة المنفردة للإدارة وهذا ما يميزه عن العقد الاداري ويع...
	كما يمكن، تعريف القرار الاداري بانه افصاح الادارة عن ارادتها المنفردة والملزمة بمقتضى مالها من سلطة عامة تقررها القوانين والانظمة ، بقصد احداث او تعديل او الغاء احد المراطز القانونية متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة الع...
	ووفقا للتعاريف السابقة ، يمكن ان نستنتج اهم  عناصر القرار الاداري وهي :
	 صدوره عن إرادة سلطة إدارية ؛
	 صدوره عن إرادة منفردة ؛
	 ترتيبه لحقوق او التزامات .
	وهكذا يتضح بناء على ما سبق ، بان القرار الاداري هو انعكاس لاختصاص أساسي تنفرد به السلطات العمومية، هذا الاختصاص الذي يمكن للإدارة  بواسطته ان تعمل على خلق أوضاع قانونية جديدة او تعديل الاوضاع القانونية القائمة او الغائها.ومعنى ذلك ان الامر يتعلق...
	ان هذه الخصائص التي تتوفر عليها الاعمال الانفرادية هي التي تشكل كنه القرارات الادارية . اذ هي التي تعتبر المعايير الاساسية بمقتضاها يمكن تمييز هذه القرارات عن الاعمال الادارية الاخرى .
	ثانيا : تمييز القرار الاداري عن الأعمال الادارية الأخرى :  تقوم الادارة بمجموع من الاعمال الانفرادية التي لا تؤتر على المراكز القانونية القائمة، لكنها تتشابه مع القرارات الادارية ومن تم كان لابد من تمييزه هذه الاعمال عن القرارات الادارية، وسنجملها في ...
	أ – الاجراءات الداخليىة التي لها صفة القرار الادارية :هناك بعض الاجراءات الداخلية التي يصفها الاجتهاد الفقهي والاجتهاد القضائي  بكونها قرارات ادالاية، لكنها لا تتمتع بنفس الوضعية القانونية التي تتمتع بها هذه الاخيرة. ويجع ذلك أساسا الى كونها انفرادية ...
	فهي، من جهة، قرارات لانها تهدف الى التأتير على الاوضاع القانونية للافراد والجماعات، لكن الاجتهاد القضائي يعتبر ان هذا التاتير هو غير ذي أهمية. ومن تم فهو لا يتوجب خضوع هذا النوع من القرارات للطعن. ومن الامثلة على ذلك، يمكن الاشارة الى القرارات ا...
	ب – الاجراءات الداخلية ذات الصبغة التنفيذية : وهي مختلف الاعمال الانفرادية التي تقوم بها الادارة، ليس من اجل إحداث اتر قانوني ، ولكن بهدف تفعيل القرارات وهذه الاعمال تتنوع بحيث ان منها ما يظهر في شكل اجراء تمهيدي او في شكل إجراءات لاحقة في شكل منشورات .
	 الأعمال التحضيرية : قبل  أقامها على اتخاد قرار ما في موضوع معين، متل الترخيص او المنع، فان الادارة تلجأ الى القيام بمحموعة  من الاعمال ذات الصبغة التحضيرية. وذلك كأن تقوم بمراسلات للمعنين بالامر تخرهم فيها بما سوف تقدم عليه، او تلجأ الى طلب استشارة ...
	هذا الموقف هو الذي تبناه الاجتهاد القضائي من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا الشأن.ومن اهم هذه القرارات، نشير الى القرار الذي اتخدته الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى بتاريخ 19/6/1976. تتلخص وقائع هذا القرار في كون وزير الاشغال العمومية والموا...
	 الأعمال اللاحقة :إنها الأعمال التي لا تشكل في حد ذاتها قرارات إدارية، بل هي مجرد إجراءات تتخدها الادارة لتنفيذ نشاطاتها، فهي مجموع الاعمال التابعة للنشاط الاصلي الذي تقوم به الادارة، وبالتالي فهي ليست قرارات إدارية، بما للكلمة من معنى، لانها لا ترمي...
	 المنشورات والتعليمات: ان المنشورات أو التعلمات هي مجموع التدابير الادارية ذات الطابع الداخلي التي تعمل السلطات الادارية بمقتضاها على ممارسة بعض نشاطاتها. ويتعلق الامر بالنشاطات التي ترتبط بسير الادارة، مما يجعل طبيعتها تختلف حسب الاهداف التي اتخدت م...
	انطلاقا من هذا التحديد يمكن القول بان النشورات او التعليمات هي احدى الوسائل القانونية المستعملة في ممارسة النشاط الاداري.لكن هذه الممارسة ترتبط أساسا بما هو داخلي، حيث ان النشورات او التعليمات ستكون تلك الاتصالات التي بواسطتها يعمل المسؤول الاداري، وع...
	ج – تمييز القرار الإداري عن الأعمال المادية : الأعمال المادية هي الاعمال التي تقوم بها الادارة تنفيذا لقاعدة قانونية او قرار اداري، أو حكم قضائي وذلك في نطاق ادارتها للادارات والمرافق العمزمية ، وكمثال على ذلك الاعمال الاعمال : " الإزالة، الاحتلالات ا...
	بالنسبة للمغرب دهب الاجتهاد القضائي في كتير من احكامه ، الى عدم إمكانية الطعن الطعن في متل هذه الاعمال لكونها مجرد اعمال مادية فقط .

	الفقرة الثانية : (2)
	ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻘﺮار اﻹداري و ﺻﺤﺘﮫ ، ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﻤﺴﺔ أرﻛﺎن وھﻢ : ﻋﻨﺼﺮي اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺸﻜﻞ و ﯾﻌﺘﺒﺮان ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أي اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻘﺮار ، و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻮھﺮ اﻟﻘﺮار اﻻداري و ھﻢ : اﻟﺴﺒﺐ و اﻟﻤﺤﻞ و اﻟﻐﺎﯾ...

	المطلب الثاني :
	الفقرة الأولى : (2)
	عندما يصبح القرار الإداري جاهزا، فان الادارة تعمل على تنفيذه لكي ينتج اثاره القانونية،.مع الاشارة الى ان عملية التنفيذ هده ينبغي طرحها في مدلولها الواسع، وذلك بمعالجتها من خلال العناصر التي يجب توفرها لنفاد العمل الاداري، ثم من خلال تحديد مضمونها  .

	الفقرة الثانية : (3)
	المبحث الثاني :
	كما سبقت الاشارة من خلال المبحث الاول، فان من اهم الوسائل القانونية التي تتوفر عليها الادارة في ممارسة نشاطها ، هناك القرارات الادارية.غير انه اذا كانت هذه الاخيرة تشكل الوسيلة الاساسية، نظرا لطابعها الانفرادي، فانه هناك وسيلة قانونية أخرى لا تقل أ...
	ومن المعلوم انه اذا كانت طبيعة القرارات الادارية تختلف عن طبيعة العقود الادارية، من حيث درجة الهيمنة التي تتوفر عليها الادارة في  الوسيلتين، فان ما ينبغي التأكيد عليه هو ان وضعية هذه الاخيرة في كلتا الحالتين تظل واحدة، خصوصا على المستوى التنظيمي الذي ...
	كما أن ﻧﺸﺎط اﻻدارة ﻗﺪ ﯾﻘﺮر اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد أو ﻣﻊ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺮاﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد واﺟﺒﺎت و ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ و ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﺠﻠﻰ في...
	ولمناقشة هذه النطقة بالدراسة والتحليل، سنحاول الحديث عن مفهوم العقود الادارية ( المطلب الأول )، تم نمر بالدراسة كذلك على النظام القانوني لهذه العقود ( المطلب الثاني )، وذلك على النحو الاتي :

	المطلب الأول : (3)
	إن الادارة، باعتبارها صاحبة السلطة، توجد في وضعية تختلف عن تلك التي يوجد فيها الافراد، فهذه الوضعية، التي تتسم بغياب التوازن تنعكس اثارها بالضرورة على السلطات الادارية عندما تكون طرفا في التعاقد. ويظهر ذلك بوضوح، سواء تعاملت في تعاقدها باعتبارها سلط...
	وللوقوف على هذا الطرح سنعمل على تحديد طبيعة العقود الادارية ( الفقرة الأولى )،على أن نناقش أنواع هذه العقود من خلال ( الفقرة الثانية )، وذلك وفق الشكل التالي :

	الفقرة الأولى : (3)
	إن العقود الادارية هي ذات طبيعة خاصة، وذلك نظرا لكونها تستقي خاصيتها من سلوك السلطة العمومية التي هي الطرف الاقوى في عملية التعاقد، تم من الغاية المتوخاة من ابرام هذه العقود، والتي هي تحقيق المصلحة العامة، وأخيرا من نوعية العلاقات التي تخنلف عن...
	وبناء على ذلك سنناقش في هذا الصدد كل من ، تعريف العقد الاداري وبيان معاييره كتالي :
	أولا – تعريف العقد الإداري: ان الوقوف عاى التعريف  الذي يمكن اعطاؤه للعقد الاداري، يقتضي ان نميز هذا الاخير عن العقد الذي  يبرم في مجال التعاقد  القائمة بين الخواص، تم استحضار الخصائص التي ينفرد بها العقد الاداري، باعتباره عملا قانونيا تقوم به السلطة ...
	عندما نرجع الى التعريف الذي يعطيه الفقهاء للعقد في مجال القانون الخاص، فاننا نلاحظ ان من اهم العناصر التي يحاولون ان يأكدوا عليها هو توافر عنصر الرضى بين اطراف العقد. وفي هذا المعنى يقول عبد الرزاق السنهوري  ، بان العقد هو " توافق ارادتين على انشاء  ا...
	ان الجواب على هذا الشؤال يقتضي ان نشير الى ان العقد الاداري كتلة لأحد الاعمال التي تقوم بها الادارة، مع الاشارة الى انها كتلة مركبة تنطوي على عناصر لها ما يماثلها على المستوى العقد المبرم في مجال العلاقات القائمة بين الخواص، وعلى عناصر اخرو لا تجد اصل...
	ان العقد الاداري مثل العقود التي تبرم في اطار علاقات القانون الخاص، يقوم هو أيضا على أساس التراضي بين الاطراف المتعاقدة، غير ان ما يجب ملاحظته هو ان ان هذا التشابه بين العقد الاداري والعقد الذي يبرم  بين الخواص، لا يتعدى هدا الحد وبالتالي فان ما ينبغي...
	وهكذا، وتاكيدا لما سبق، يمكن القول بان العقد الاداري هو ذلك العمل القانوني الذي تتدخل بواستطه الادارة في مجال ممارستها لنشاطاتها، والذي يختلف عن باقي الاعمال الادارية الاخرى، انطلاقا من كونه يقوم على أساس نسبية هيمنة السلطة العمومية نتيجة طابعه التعاق...
	ثانيا – معايير العقد الإداري : ﯾﻨﻔﺮد اﻟﻌﻘﺪ اﻻداري ﺑﺸﺮوط اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص و ھﻲ :
	 أن يكون شخص معنوي عام في العقد  : اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻌﺎم ھﻨﺎ ھﻮ اﻻدارة اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻘﻮد اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ، اﻟﺠﮭﺔ ، اﻟﻮﻻﯾﺔ ، اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، اﻻﻗﻠﯿﻢ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﻘﺮوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن ...


	الفقرة الثانية : (4)
	إن العقود الادارية قد تاخد وصفها انطلاقا من التحديد الذي يتدخل به المشرع: والذي ينطبق أساسا على اهم العمليات التعاقدية التي تقدم عليها الادارة، او انطلاقا من التكييف الذي يعطيه الاجتهاد القضائي، والذي ينطبق على الصفقات العمومية المنبثقة عن مجالات...
	أولا – العقود الادارية بطبيعتها :  وهي تلك العقود التي لم يرد بشانها نص قانوني صريح باعتبارها عقود إدارية، وانما البحث في طبيعتها يتبث توافر كافة عناصر العقد الاداري فيها، ويطلق عليها العقود بحديد القضاء، نسبة الى الاجتهاد القضائي الذي وضع العناصر الث...
	 أحد طرفي العقد شخص معنوي عام كقاعدة عامة؛
	 اتصال بمرفق عام؛
	  تضمن القد الاداري لشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص  .
	ثانيا – العقود الإدارية بنص القانون :  وهي العقود التي نص القانون صراحة على انها عقود إدارية ويضع لكل منها نظاما قانونيا خاصا، وهي ما يطلق الفقه العقود الادارية المسمات، والتي ندكر من بينها :

	المطلب الثاني : (1)
	العقد الإداري شأنه شأن كل عقد يترتب حقوقا والتزامات متبادلة بين طرفيه، غالبا ما يتم التنصيص عليها في العقد او دفتر التحملات الملحق به، غير ان هذه الحقوق والالتزامات تختلف عما هو عليها في العقود المدنية، بالنظر الى عدم المساواة التي تطبع العقد الادا...

	الفقرة الأولى : (4)
	تم إصدار مرسوم الصفقات العمومية  في اطار تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة والمرتبطة، بالشفافية والنجاعة في تدبير المال العام، لدا فقد تضمن العديد من الضوابط يتعين على الادارة التقيد بها أثناء مباشرة الشراء العمومي  .
	ولمناقشة هذه الفقرة بالدراسة والتحليل سنحاول تقسيمها على النحو الاتي :
	أولا – المبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية :  تعتبر الصفقات العمومية عقودا إدارية مكتوبة يتم إبرامها وفق الطرق التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهي الطرق التي يتوخى منها اتباعها احترام المبادئ العامة لها التي تمكن الإدارة من تح...
	2 – مبدأي الشفافية والمساواة : تعد الشفافية والمساواة من اهم المبادئ المؤطرة لابرام عقود الصفقات العمومية ، وهو ما سنوضحه وفق النحو الاتي :

	الفقرة الثانية : (5)
	إن المقصود باثار العقد الاداري هو الوضعية التي تكون عليها كل من الادارة والطرف المتعاقد معها بعد عملية التعاقد.هذه الوضعية التي تحدد الحقوق والواجبات المرتبطة باجراءات التنفيذ التي تهم العقد، الادارة صاحبة المشروع والمتعاقد معها.
	أولا – سلطات الادارة المتعاقدة  : اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻠﻄﺎت اﻻدارة ﺗﻌﺪ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻻدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻدارة ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺴﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻮاص و ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ...
	1-   ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻌﻞ اﻻﻣﯿﺮ: وﺿﻊ إطﺎرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، و ﯾﺮاد ﺑﻌﻤﻞ اﻷﻣﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ، وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﺎ و ھﻨﺎك ﺷﺮوط اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻣﯿﺮ :
	-2 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ  : ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟﺬي أﻗﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ -30 1916، ﺑﺸﺄن ﻗﻀﯿﺔ إﻧﺎرة ﻣﺪﯾﻨﺔ "ﺑﻮردو" و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﺠﺐ :
	3 - ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  : ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺿﺮورة ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ إذا أدت اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ظﻮاھﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أﺻﻼ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.
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